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في بلوغي التعلیم -بعد الله عز وجل-من كان لھ الفضل الأولإلى 

العالي أبي  أطال الله في عمره

إلى من وضعتني على طریق الحیاة، وراعتني حتى صرت كبیرة 

أمي الغالیة 

اللواتي كنا إلى ، ریمھ،صبرینة، نسرینالغالیات إلى أخواتي

وساندتنيجانبي

حفظھما الله لامیة وزوجھا خلافالعزیزةإلى أختي

إلى أخي العزیز ریان حفظھ الله  

رحمة واسعة واسكنھ فسیح إلى أخي الغالي  حمزة رحمھ الله 

جناتھ

إلى خالي نبیل وزوجتھ نبیلة 

إلى كل أقاربي و صدیقتي لامیة 

إلى زمیلاتي وزملائي في الدراسة 

مادیة



بدعواتھا وشجعتني طریقي إلى أمي الحبیبة نبع الحنان التي أنارت 

على الدراسة

الذي قدم لي العون في كل خطوة خطوتھاإلى أبي العزیز

وحثني على الاجتھاد

-بعد الله تعالى-إلى أختي العزیزة شھیناز التي كانت لي خیر سند 

إلى جدتي جمیلة التي ساھمت في تربیتي 

إلى كل عائلتي الكریمة من أعمام وأخوال وإلى بناتھم وأبنائھم

تي " دیھیة"إلى كل صدیقاتي الوفیات وأخص بالذكر صدیق

التي كانت تشجعني دائما على التقدم 

إلى كل زمیلاتي في الدراسة بدون استثناء

لیدیة



نشكر الله عز وجل الذي بتوفیق منھ تمكنا من إنجاز ھذه المذكرة والصلاة 

والسلام على الحبیب المصطفي

:وسلمقال رسول الله صلى الله علیھ

"" من سلك طریقا یلتمس فیھ علمَا سھل الله لھ بھ طریقا إلى الجنة

یى"بویحإلى الدكتور الفاضل الجزیل بعد شكر الله تعالى، نتقدم بالشكر 

" بقبولھ الإشراف على ھذا البحث، وعلى ما بذلھ من جھد وما قدمھ لنا جمال

من نصح وتوجیھ وإرشاد، فكان لنا المرشد والموجھ، فجزاه الله خیر العلم، 

نسأل الله لھ الإخلاص والقبول  

قبولھا مناقشة ھذا البحث كما نتوجھ بجزیل الشكر إلى اللجنة الموقرة على 

علمیة وتقیمھ من الناحیة ال

كما نوجھ بخالص الشكر إلى كافة أساتذتنا الكرام بكلیة الحقوق والعلوم 

السیاسیة  لجامعة عبد الرحمان میرة بجایة

(رواه مسلم وأصحاب السنن عن أبي ھریرة رضي الله عنھ)
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شھدت البشریة العدید من الجرائم الخطیرة التي ھزت ضمیر الإنسانیة، وأدت إلى وقوع 

دفع بالمجتمع الدولي إلى إنشاء أجھزة الأمر الذي ء ورجال، العدید من الضحایا من أطفال ونسا

قضائیة من أجل التصدي لمرتكبي  ھذه الجرائم وتحقیق عدالة جنائیة دولیة.

حروبا وانتھاكات جسیمة 1945و 1939بعد الحرب العالمیة الأولى شھد العالم بین عامین 

دول الحلفاء إلى ي الحرب،  وتمكن ممثلو نادى الرأي العالمي بمحاكمة مجرملذا لحقوق الإنسان، 

(محكمة  08/08/1945إبرام اتفاقیة لندن قصد محاكمة مجرمي الحرب العالمیة الثانیة في تاریخ 

محكمة عسكریة 19/01/1946نورمبرغ )، كما أنشئت على غرار ھذه المحكمة في تاریخ 

لقوات الحلفاء " مارك دولیة لشرق الأقصى (محكمة طوكیو) بموجب قرار القائد الأعلى

لكن بعد ھذه الفترة ولى ھذا الاھتمام ولم یظھر على الساحة الدولیة إلا بعدما نشأ النزاع ،1آرثر

المسلح في البوسنة والھرسك، إرتكبت فیھ أبشع الجرائم الدولیة ضد المسلمین من طرف 

مم المتحدة وإنشاء من میثاق الأالصرب، مما دفع بمجلس الأمن للتدخل بموجب الفصل السابع 

، وكانت كلتیھما محطة ھامة في تاریخ 1994ومحكمة رواندا في 1993محكمة یوغسلافیا سنة 

.2القضاء الدولي الجنائي

عرف المجتمع الدولي بالإضافة إلى المحاكم المؤقتة محاكم جدیدة سمیت بالمحاكم المدولة، 

وھذه الأخیرة جاءت بعد نھایة الحرب الباردة لوضع حد لانتھاكات القانون الدولي الإنساني 

والقانون الدولي لحقوق الإنسان، وھذه الأخیرة منشأة بموجب معاھدة دولة بین منظمة الأمم 

دة والدولة التي إرتكبت فیھا الجرائم الدولیة، المتح

لجأ نظرا لمحدودیة إختصاص ھذه المحاكم لكونھا محاكم مؤقتة واستثنائیة، یلاحظ أنھ  

إنشاء محكمة جنائیة دولیة  دائمة لملاحقة مرتكبي الجرائم الدولیة أملا في إلى المجتمع الدولي 

غیر ة الأمم المتحدة بالإضافة إلى المنظمات سعت منظموعلیھ،جنائیة دولیةتحقیق عدالة

إلى تكیف جھودھا من أجل إعداد مشروع لإنشاء المحكمة الجنائیة الدولیة، حیث أثمرت  ةالحكومی

ھذه الجھود بتكلیف لجنة القانون الدولي من قبل الجمعیة العامة للأمم للمتحدة لإعداد ھذا 

تقریر یتضمن مشروع إنشاء محكمة جنائیة دولیة المشروع، وقامت لجنة القانون الدولي بإعداد 

لدراستھ، أحیل أیضا إلى 1994دائمة، وبعد ذلك أحیل ھذا التقریر إلى لجنة مؤقتة أسست سنة 

اللجنة التحضیریة الخاصة بإنشاء المحكمة التي أنشأت بموجب قرار الجمعیة العامة للأمم المتحدة 

.3ي الخاص بالمحكمة و التي قامت بإعداد مشروع النظام الأساس

أوت، 20، جامعة مجلة البحوث والدراسات الإنسانیة، " العدالة الجنائیة الدولیة بین الواقع والمأمول"، أ.العید عوداش-1
.173-172، ص ص 2018، 17سكیكدة، العدد 

، مجلة الشریعة والاقتصادودورھا في تطویر القضاء الجنائي الدولي"، ا، " محاكمات یوغسلافیا ورواندخوجة سعاد-2
.272-271، ص ص 2021، 01دد ، الع10المجلد 

صلاحیات مجلس الأمن على ضوء النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة، أطروحة لنیل شھادة ، شیتر عبد الوھاب-3
.9-8، ص ص 2014الدكتوراه في العلوم، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 
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بذلك إنشاء المحكمة الجنائیة الدولیة كأول محكمة دائمة بموجب معاھدة دولیة، تختص تم 

بمتابعة مرتكبي الجرائم الأكثر خطورة، والمتمثلة في جرائم الإبادة الجماعیة، والجرائم ضد 

الأجھزة التابعة للأمم وھذه الأخیرة لا تعد أحد ، وجرائم الحرب، وجریمة العدوان، الإنسانیة

المتحدة إذ أن لدیھا شخصیة قانونیة مستقلة.

مھمة نحو تكریس خطوة یعد كون إنشاء المحكمة الجنائیة الدولیة یذكر أنھ  بالرغم من

الأساسي العدالة الجنائیة الدولیة إلا أن الواقع العملي أثبت لنا بعد سنوات من دخول نظام روما

سواء فیما ، حقیقیة (فعلیة)وعراقیل تحول دون تحقیق المحكمة لعدالةئصحیز التنفیذ ووجود نقا

یخص الإختصاص الموضوعي للمحكمة وناھیك عن الاختصاصات الأخرى التي تثیر اللبس 

والغموض، ومن جھة أخرى فإن الواقع الیوم یثبت لنا أیضا تعامل المحكمة الجنائیة الدولیة مع 

وازدواجیة في تطبیق القانون.بانتقائیةالعدید من القضایا 

قائص وتعود الأسباب التي دفعتنا لدراسة ھذا الموضوع إلى أھمیة إلقاء الضوء على الن

، أملا في تصحیحھا مستقبلاوذلك بغیة إبرازھا للمحكمة  والثغرات التي تعتري النظام الأساسي

في تطبیق القانون الدوليالانتقائیة والازدواجیة إشكالیة وتھدف ھذه الدراسة أیضا لمعالجة 

الجنائي الذي أصبح واضحا الیوم في العدید من القضایا.

التالیة:ولدراسة ھذا الموضوع نطرح الإشكالیة 

بقدرة المحكمة الجنائیة الدولیة على تحقیق العدالة انطلاقا من إلى أي مدى یمكن القول 

!؟نظامھا الأساسي ومن الشواھد الانتقائیة للممارسة العملیة 

إشكالیة ھ عنبالشكل الذي نبحث فیوللإجابة على ھذه الإشكالیة قسمنا بحثنا تقسیما ثنائیا، 

،)أول(فصلولیة في غموض فكرة العدالةالعلاقة بین قصور الإطار النظري للمحكمة الجنائیة الد

ضائیة للمحكمة على تحقیق إشكالیة تأثیر غموض شواھد الممارسة القلنستعرض بعدھا 

.(فصل ثان)العدالة

اعتمدنا من خلال ھذه الدراسة على عدة مناھج قانونیة، فاستعملنا المنھج التحلیلي والنقدي 

وتبیان جوانب النقص والغموض التي تعترى نصوص نظام روما الأساسي تحلیل فیما یخص

واعتمدنا أیضا المنھج الاستقصائي والاستدلالي الدراسة،بالبحث محل ذات الصلة ھذه النصوص 

في قص بعض الوقائع والاستدلال ببعض الوقائع، كما استعنا المنھج التاریخي في دراسة بعض 

تطبیقي في دراسة الحالات من الجانب العملي.الواستعنا بالمنھج القضایا، 
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مظاھر صادفتنا من خلال دراستنا لھذا الموضوع بعض من الصعوبات، لاسیما منھا

الحالات التي قمنا متخصصة في لا توجد دراسات كثیرة بحیث التجدید في موضوع الدراسة

قمنا  بحصر لذا اعتمدنا على مراجع إلكترونیة، إلى جانب ھذا الروھینغا)،(الإیغوربدراستھا

ط، لاتساع ھذا الموضوع وحساسیتھ من جھةبعض الجوانب فقھذا الموضوع في دراسة

وضیق الوقت من جھة أخرى. 
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الفصل الأول

إشكالیة العلاقة بین قصور الإطار النظري 

للمحكمة الجنائیة الدولیة مع غموض فكرة 



الجنائیة الفصل الأول: إشكالیة العلاقة بین قصور الإطار النظري للمحكمة 
الدولیة في غموض فكرة العدالة

14

قضاء جنائي دولي لردع مرتكبي نحو تكریسمھمة ة وإنشاء المحكمة الجنائیة الدولیة خط

الإنساني.قواعد القانون الدولي 

جاءت ھذه الخطوة بالموازاة مع تزاید حدَة الجرائم الدولیة وتصاعد وتیرة النزاعات على 

المدولة.طبیعتھا القانونیة بین ما ھي دولیة وغیر دولیة كذلك النزاعات اختلاف

للمحكمة الجنائیة الدولیة عن قبل الممارسة القضائیة منكشف نظام روما الأساسي

ذلك راجع لعدة قصور لعل جنائي،محدودیة حجم الإنتظارات من وراء تأسیس قضاء دولي 

أو قصور في الاختصاصات أول)(مبحث أھمھا قصور الإختصاص الموضوعي للمحكمة 

ثان)(مبحث )الشخصي للمحكمة، التكمیلي،المكاني،الزمني (الأخرى 
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المبحث الأول

مع غموض فكرة الجنائیة الدولیة إشكالیة قصور الاختصاص الموضوعي للمحكمة

العدالة 

الدولي، فنظامھافي مجال القانون الجنائي ة الدولیةٌ حلقة مھمة المحكمة الجنائیاعتبرت 

 ابأسره، وأدرجھالمجتمع الدولياھتمام قد نص على الجرائم الأشد خطورة التي أثارت الأساسي 

تصاص الموضوعي للمحكمة.ضمن الاخ

الجرائمالیة التصدي لھذه فعَ من عدید من النقائص والعیوب التي تحدُ ھناك ال،ھأنغیر

للمحكمة الجنائیة الأخرى من الاختصاص الموضوعيطائفة من الجرائمهدااستبعوأول)مطلب (

(مطلب ثان).الدولیة

المطلب الأول

المحكمة الجنائیة الدولةإشكالیة عدم شمولیة الإختصاص الموضوعي 

ورد النص علیھا والتي خطورة،تختص المحكمة الجنائیة الدولیة بالنظر في الجرائم الأشد 

ضد الجماعیة، الجریمةالإبادة : جریمةوھي(م.ج.د) للمن النظام الأساسي 5المادة في 

مدلول تضمنت مكرر6،7،8،8حین أن المواد العدوان، فيالحرب، وجریمةجرائم ، الإنسانیة

.الإشكالات لغموضھاطرحت العدید من النصوص وھذه ،4ھذه الجرائم والأفعال المشكلة لھا

ید مفھوم جریمة الإبادة          الجماعیةالمحیطة بتحددراسة أھم الإشكالات وعلیھ،سنحاول

ثم ندرس أھم القیود التي تضفي طابع الغموض )نیاثا(فرع والجریمة ضد الإنسانیة (فرع أول)

الإشكالات المحیطة بتحدید مفھوم في الأخیر إلىثم نتطرقثالث)(فرع في مفھوم جرائم الحرب 

رابع)فرع العدوان (جریمة 

(م.ج.د) المعتمدة من قبل مؤتمر الأمم المتحدة الدبلوماسي للمن النظام الأساسي مكرر 8، 8، 7، 6أنظر: المواد -4
، ولم 2000دیسمبر 28،وقعت الجزائر علیھ في 1998جویلیة 17للمفوضین المعني بإنشاء محكمة جنائیة دولیة بتاریخ 

تصادق علیھ بعد. 
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الفرع الأول

لإبادة الجماعیةاجریمة الإشكالات المحیطة بتحدید مفھوم 

بالتجریم بموجب اتفاقیة منع الإبادة الجماعیة والمعاقب 5جریمة الإبادة الجماعیة حظیت 

أیا من الأفعال ..."أنھا :الجماعیةعرفت الإبادةالاتفاقیةمن ھذه 2ة، والماد1948علیھا لعام 

التالیة المرتكبة على قصد التدمیر الكلي والجزئي لجماعة قومیة أو إثنیة أو عرقیة أو دینیة 

منھ تعریف 6أما نظام روما الأساسي أفرد في المادة ،6..."ھلاكا كلیا أو جزئیا إ،بصفتھا ھذه

 منع اتفاقیةمن 2فس التعریف الوارد في نص المادة حیث جاءت بن،وتحدید أفعالھاھذه الجریمة 

.19487لعام و المعاقب علیھاالإبادة الجماعیة

تعني الإبادة الجماعیة أي (م.ج.د) على أنھ" للمن نظام الأساسي 6المادة صوعلیھ، تن

أو دینیة بصفتھا ،عرقیةأو ،إثنیةأو ،قومیةفعل من الأفعال التالیة ترتكب بقصد إھلاك جماعة 

وھذا النص یشوبھ النقص والغموض من عدة جوانب یمكن تقسمھا 8..."ھذه إھلاكا كلیا أو جزئیا

:إلى نوعین ھما

الحصري للأفعال المشكلة والتحَديأولا)المشمولة بالحمایة (دي الحصري للجماعاتالتحَ 

(ثانیا)لجریمة الإبادة الجماعیة 

أولا:التحدي الحصري للجماعات المشمولة بالحمایة 

1948ة الجماعیة والمعاقبة علیھا لعام من اتفاقیة منع الإباد2اقتصرت المادة

على أربعة أنواع من الجماعات التي من الممكن 9(م.ج.د) للمن النظام الأساسي6المادة كذلك

،أو دینیةجماعة قومیة أو إثنیة أو عرقیة  يوھ، أفرادھا ضحیة لإبادة جماعیةأن یكون أحد 

Raphael"الفقیھ البولندي -5 Lamkineمصطلح"ھو أول من استعملgénocide لتعبیر عن أفعال الإبادة
وتعني Genos، وقد اشتق ھذا التعبیر من كلمتین الأولي الأولى یونانیة 1933الجماعیة،في مؤتمر دولي عقد في سنة 

،المحكمة الجنائیة بوسماحة نصر الدینتعني القتل، للمزید من التفاصیل راجع :cideالجنس أو القبیلة والثانیة لاتینیة 
.24،ص 2008الدولیة شرح اتفاقیة روما مادة مادة ،الجزء الأول ، دار ھومة ،الجزائر، 

من اتفاقیة منع الإبادة الجماعیة والمعاقبة علیھا، أقرت وعرضت لتوقیع والتصدیق علیھا للانضمام إلیھا 2أنظر: المادة-6
جانفي  19ودخلت حیز التنفیذ بتاریخ 1948) المؤرخ في سبتمبر 3-ألف (د260بموجب قرار الجمعیة العامة رقم 

66،ج.ر.ج..ج.ش.عدد 1963سبتمبر 11مؤرخ في339-63علھا الجزائر بموجب المرسوم رقم ت، وصادق1951
.1963سبتمبر14صادر في

.59،ص2019، تفعیل اختصاص المحكمة الجنائیة الدولیة بین الواقع و المألوف،دار الحامد عمان،صدقي سامیة-7
(م.ج.د).للمن النظام الأساسي 6المادة :أنظر-8
،مذكرة لنیل شھادة الماجستیر في الدولیةالقیود الواردة على اختصاص المحكمة الجنائیة،بوغرارة رمضان-9

، 2006ة ،جامعة مولود معمري ، تیزي وزو،القانون،فرع القانون الدولي وحقوق الإنسان ،كلیة الحقوق العلوم السیاسی
.78ص 
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تدخل  في تعریف لا والقضاء على جماعة سیاسیة أو قصد إھلاك جماعة اقتصادیة أو ثقافیة 

.10الجماعیة الإبادة

لأساسي للمحكمة الجنائیة والنظام االاتفاقیةنقص اعترى نص ا تقدم بیانھ ھو منلاحظ م

الأفعال المرتكبة قصد إھلاك جماعة خطورةخاصة وترك ھذه الأفعال دون تجریمھا ،الدولیة

سلطات ھذه الدول ممارسة أفعال تستطیعحیث إلى الدول النامیةخطورتھا تصل سیاسیة فإن

.11دون أن تثار ضدھم المسؤولیة عن الإبادة الجماعیة یاسیینخصومھا السالإبادة ضد 

الحصري للأفعال المشكلة لجریمة الإبادة الجماعیة ثانیا: التحدَي

منھ الأفعال التي یشكل ارتكاب أحدھا 6(م.ج.د) في المادة للد نظام روما الأساسيعدً 

إلحاق ضرر ،قتل أفراد الجماعةوتتمثل ھذه الأفعال في :إحدى صور جریمة الإبادة الجماعیة 

إخضاع الجماعة عمدا لأحوال معیشیة یقصد بھا إھلاكھا الفعلي ،عقلي بأفراد الجماعةجسدي أو

،نقل أطفال الجماعة عنوة إلىكلیا أو جزئیا،فرض تدابر تستھدف منع الإنجاب داخل الجماعة

.12ىجماعة أخر

تفسیرات كثیرة إلى جانب صعوبة إثباتھا ھذه الأفعال بعض الغموض لأنھا تحمل یشوب 

تشترط أن  لتيا6من المادة (أ)من خلال نص الفقرة ذلكیظھر،13ةموضوعیمعاییردلعدم وجو

ھل ھذا یعني أن عملیات القتل دون قصد إبادتھم غیر قصد یكون قتل أفراد الجماعة مرتكبا عن

إلحاق ن(ب) من نفس المادة تتحدث عوالفقرة  ؟المحكمة قصد القتلكیف تتحرىعلیھا؟معاقب 

الجسدي تظھر أثاره على المجني علیھم أما الضرر رضرر جسدي وعقلي بأفراد الجماعة، الضر

.العقلي ھو حالة ذھنیة داخلیة كیف یتم الكشف عنھ وتحدیده؟

كما أما إخضاع الجماعة عمدا لأحوال معیشیة یقصد بھا إھلاكھا الفعلي كلیا أو جزئیا 

من وضرورة توافر العمد بالحصار ذلك الفعل یمكن إثارتھ (ج)في فقرتھا 6یھ المادة نصت عل

عن فرض تدابیر تستھدف منع الإنجاب (د)في ففقرتھا 6،أما نص المادة والمسئولینقبل الدولة 

أمام القضاء الجنائي الدولي نظرا لخصوصیتھا أنھا غیر قابلة لتطبیق  اداخل الجماعة تبدو نظری

.14إذ یستلزم القیام بأبحاث علمیة مكثفة لإثبات وقوعھا 

،الأولى،دار الفكر والقانون،مصر،المسؤولیة الدولیة الجنائیة للرؤساء والقادة العسكریین،الطبعةھشام ةقوا سمی-10
.193،ص 2013

ى ضوء أحكام القانون الدولي حقوق الإنسان أثناء النزعات المسلحة (دراسة فقھیة عل،منتصر السعید حمودة-11
.181-180،ص ص،2010الجدیدة،الإسكندریة ،دار الجامعة الإنساني) 

.(م.ج.د)للمن النظام الأساسي 6أنظر :المادة-12
.59صالسابق،  عتفعیل اختصاص المحكمة الجنائیة بین الواقع والمأمول، المرج،صدیقي سامیة-13
 ةالحقوق، جامع ةماجستیر في القانون الدولي العام، كلیةالجنائیة الدولیة في المیزان، مذكر ة، المحكمعلي جمیل حرب-14

.138-137ص ص، 2002بیروت العربیة، 
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یقصد من ورائھ الإھلاك الجبري للجماعة من إقلیم إلى أخر الذي لاذلك، فالنقلإضافة إلى 

قلیم ما تم نقل جماعة من إصحیحة، إذالكلي أو الجزئي للجماعة غیر أن ھذه الحجیة غیر 

یؤدي حتما إلى ھلاك الضروریة للعیش فإن ذلك طیوفر فیھ أدنى شروتواجدھا إلى إقلیم أخر لا

نھ أن یتخذ النقل الجبري للجماعة إحدى صور الإبادة الجماعیة ھذه الجماعة كلیا أو جزئیا ومن شأ

15(م.ج.د).للمن النظام الأساسي 6ؤخذ بھ نص المادة تھذا ما لم 

الفرع الثاني

الإشكالات المحیطة بتحدید مفھوم الجریمة ضد الإنسانیة

،العسكریة الدولیةنظام المحكمة في لأول مرة 16الجرائم ضد الإنسانیة ھر تعبیر ظ

(م.ج.د)للى غرار ما جاء بھ النظام الأساسي ھذه الجریمة في بعض الأفعال فقط علحصرتو

.17الذي عدد قائمة طویلة من الأفعال 

(م.ج.د) في تحدید مفھوم الجریمة ضد للنظام الأساسيلليالإیجابالتطوررغم 

لعدم وضوح معاییر تحدید مفھوم ھذه لا أنھ تعرض للعدید من الانتقادات إ(أولا) الإنسانیة

(ثانیا)الجریمة 

التوسع في مفھوم الجریمة ضد الإنسانیة أولا :

الجریمة ضد الإنسانیة (م.ج.د)للمن النظام الأساسي 8من المادة 1فت الفقرة عرَ 

فعل من الأفعال التالیة جریمة ضد الإنسانیة متى أرتكب في إطار ھجوم واسع أيیشكل "..بمایلي

والفقرة النطاق أو منھجي موجھ ضد أیة مجموعة من السكان المدنیین وعن علم بالھجوم .."، 

الاسترقاق،إبعاد ،لقتل العمد،الإبادةا:لھذه الجریمة وھي قائمة من الأفعال المشكلة ذاتھا حددت 

على أي نحو أخرمن الحریة البدنیة بما دالسكان أو النقل القسري للسكان،السجن أو الحرمان الشدی

الإكراه الاغتصاب أو الاستعباد الجنسي أو،التعذیب،لقانون الدوليلیخالف القواعد الأساسیة 

ي على أو أي شكل آخر من أشكال العنف الجنسعلى البغاء أو الحمل القسري أو التعقیم القسري 

اضطھاد أي جماعة محددة أو مجموع محدد من السكان لأسباب ،مثل ھذه الدرجة من الخطورة

و المعرف سیاسیة أو عرقیة أو قومیة أو إثنیة أو ثقافیة أو دینیة ،أو متعلقة بنوع الجنس على النح

.80،المرجع السابق ،صرمضانبوعرارة-15
المتضمن تجریم بعض المتفجرات 1868الصعید القانون الدولي الجزائي في إعلان بتر سبورغ عام  ىلأول مرة عل-16

المتضمن لما یعرف 1907متناقضة لقوانین الإنسانیة ،وظھرت أیضا في معاھدة لاھاي لعام والقذائف الحارقة على أنھا 
علي جمیل ومضمون إقرار الحمایة لسكان والمحاربین وفق لمبادئ قانون  الأمم المتحدة ،راجع :"ز"مارتنبشرط  

شورات الحلبي الحقوقیة،بیروت،نظام الجزاء الدولي للعقوبات الدولیة ضد الدول والأفراد،الطبعة الأولى،منحرب،
، 456،ص 2010

- CURRAT Philippe, les crimes contre L’humanité dans le statut de la Cour pénale internationale, Bruylant
Bruxelles, 2006, pp32-33.

والدائمة (دراسة مقارنة )،أطروحة لنیل شھادة الدكتوراه في العلوم  ةالجنائیة الدولیة المؤقت ة، العدالبركاني أعمر-17
.186،ص 2015القانونیة ،كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة ،جامعة مولود معمري، تیزي وزو،
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،وذلك فیما یتصل یا بأن القانون الدولي لا یجیزھامن المسلم عالمأو لأسباب أخرى،3في الفقرة 

الاختفاء القسري ،المحكمةاختصاصبأي فعل مشار إلیھ في ھذه الفقرة أو بأي جریمة تدخل في 

لأخرى ذات الطابع المماثل التي تسبب  ایةالاإنسانجریمة الفصل العنصري، الأفعال،لأشخاصل

أو بالصحة العقلیة أو البدنیة،وجاءت الفقرة أو في أذى خطیر یلحق بالجسمعمدا في معاناة شدیدة 

.18تحدد مفھوم  ھذه الأفعال لمن نفس المادة 3و2

وإدراج الجریمة ضد الإنسانیة في نظام روما الأساسي بوصفھا جریمة مستقلة یعد علامة 

ھذه"condorelli"الدوليالقانون أستاذ وقد اعتبر ة في مسیرة القانون الجنائي الدولي،مضیئ

المادة بمثابة النص الأول ذي الطبیعة الاتفاقیة والعامة التي تعرف بشكل مفصل قائمة الأعمال 

.19الإنسانیةالتي یمكن تكیفھا كجریمة ضد

عدم وضوح معاییر تحدید مفھوم الجرائم ضد الإنسانیة ثانیا:

لما لم تستجب أنھا(م.ج.د)للمن النظام الأساسي 7لمادةلخلال القراءة المتأنیة یلاحظ من 

بل اكتفت بوضع ، یطمح إلیھ وضع تعریف جامع یعطي وصفا دقیقا للجرائم ضد الإنسانیة

20الجریمة في إطار ھجوم واسع النطاق ومنھجيرتكاب الأفعال المشكلة لھذهإوھو یینمعیار

.21وإلزامیة توافر العلم مما سینتجھ ذلك الھجوم

ھ تعني عبارة ھجوم موجَ "أنھمعنى الھجوم بنصھا من ذات المادة(أ)2الفقرة حتوضً 

المشار لالمتكرر للأفعاالإركاب سكان المدنیین نھجا سلوكیا یتضمن ة مجموعة من الأیَ ضدَ 

ضد أیة مجموعة من السكان المدنیین عمالا بسیاسة دولة أو منظمة تقضي 1إلیھا في الفقرة 

.22بارتكاب ھذا الھجوم،أو تعزیز لھذه السیاسة " 

أو الإنسانیة تتحقق متى ارتكبت في إطار ھجوم واسع النطاق الجریمة ضدَ یمكن القول أن 

فعال فھل یعني ذلك یتضمن الارتكاب المتكرر للأوشرح معنى الھجوم بأنھ نھج سلوكي منھجي

وربط الھجوم بشرط العلم یشكل قیدا غیر كافي لقیام الجریمة ضد الإنسانیة ؟ واحد أن ھجوما 

.23الداخلیةالنزعات المسلحةیصعب التحقیق منھ في النزعات المسلحة الدولیة و

(م.ج.د).للمن النظام الأساسي 7/1/2/3أنظر: المادة -18
.199-198ع السابق، ص صج، المرھشام ةقوا سمی-19
لنیل شھادة الدكتوراه في ،أطروحة ب أمام المحكمة الجنائیة الدولیةمحاكمة مرتكبي جرائم الحربلقاسم،مخلط -20

.347،ص 2015،تلمسان ،دفرع القانون العام ،كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة ،جامعة أبي بكر بلقا یالحقوق، 
.144صالسابق، الجنائیة الدولیة في المیزان، المرجع  ة، المحكمعلي جمیل حرب-21
(م.ج.د).للمن النظام الأساسي (أ) 7/2أنظر : المادة -22
144السابق، ص  عالجنائیة الدولیة في المیزان، المرج ة، المحكمعلي جمیل حرب-23
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تحدید مفھوم "الھجوم الواسع أو على القضاء الجنائي الدولي ةقدرمإلى ذلك، عدیشار 

المنھجي"بسبب خضوعھ لسلطان الدولة وتذرعھا أنھا من أعمال السیادة حفاظا على استقرار 

.24الدولة 

Serge"سارج سورھذا السیاق ، الأستاذیقول في  Sur" أن "..الجرائم ضد الإنسانیة غیر

جھة، مقاییس تعطي مكانة واسعة لاعتبارات لا إرادیة من  ىیستند علبدقة، تحدیدھا ةمحدد

تعریفات عامة تھدف إلى تغطیة افتراضات غیر ، ..الأفعال.الضخم والمباشر لمثل ھذه  عوللطاب

.25"متوقعة...

الجھود المبذولة لإخضاع الجرائم ضد الإنسانیة لاختصاص المحكمة ووضع موعلیھ، رغ

.26وملتبسة  ا تبقى غامضةتعریف لغالبیة أفعالھا إلا أنھ

الفرع الثالث

الإشكالات المرتبطة بتحدید مفھوم جرائم الحرب 

جرائم الحرب من أقدم الجرائم التي عرفھا المجتمع الدولي وسعى إلى إقرارھا تعد 

اختصاص،وتعتبر من بین الجرائم التي تدخل في 27وتكریسھا في عدة مواثیق دولیة سابقة 

مفھوم جرائم الحرب منھ 8لنظام الأساسي للمحكمة في المادة حدد  اوالدولیةالمحكمة الجنائیة

لنزعات المسلحة الدولیة ائم التي ترتكب في اجروعدد قائمة من الأفعال التي تشكل ھذه ال

.28داخلیة الوالنزعات المسلحة 

الدكتوراه ،الجرائم الماسة بحق السلامة البدنیة والعقلیة (الجریمة ضد الإنسانیة )،أطروحة لنیل شھادة بلمختار حسینة-24
.221،ص 2019في العلوم،تخصص القانون، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة ،جامعة مولود معمري ،تیزي وزو،

.94،ص 2004،العدالة الجنائیة الدولیة ودورھا في حمایة حقوق الإنسان،دار ھومة ،الجزائر، بایة سكاكني-25
.457السابق، ص عالجزاء الدولي للعقوبات الدولیة ضد الدول والأفراد، المرجم، نظاعلي جمیل حرب-26
الإنسانیة في نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة الدائمة :طموح ،الله" جعفر"رحمھبركان وردیة ،حشلاف-27

ام ،تخصص القانون الدولي مجسد أم فرصة ضائعة ؟،مذكرة تخرج لنیل شھادة الماستر في الحقوق،فرع القانون الع
.37،ص 2018رة ،بجایة ،یالإنساني،كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة،جامعة عبد الرحمان م

من نظام روما الأساسي.8للمزید من التفاصیل أنظر: المادة -28
من نظام روما الأساسي بإضافة بعض الأفعال المشكلة لجرائم الحرب 8من المادة )ھ(و(ب) 2ننوه أنھ عدلت الفقرة *

المرتكبة في زمن النزاعات المسلحة الدولیة والنزعات المسلحة غیر الدولیة، والمتمثلة في : استخدام الأسلحة التي 
ریقة إنتاجھا، استخدام تستعمل العوامل الجرثومیة أو غیرھا من العوامل البیولوجیة أو التكسینات،أیا كان أصلھا أو ط

أسلحة یكون أثرھا الأولي ھو الإصابة بشظایا لا یمكن كشفھا في جسم الإنسان بالأشعة السینیة، استخدام أسلحة لیزریة 
مصممة خصیصا لتكون وظیفتھا القتالیة الوحیدة أو إحدى وظائفھا القتالیة ھي إحداث عمى دائم للرؤیة غیر المعززة،أي 

الصادر عن جمعیة )ICC-ASP/16RES.45(أنظر القرار رقم،رللعین المزودة بأجھزة مصححة للنظللعین المجردة،أو 
من نظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة ،الدورة 8الدول الأطراف المتضمن قرار بشأن التعدیلات على المادة

،وثیقة رقم متوفر على الموقع الإلكتروني التالي: 2017دیسمبر 14كنیویور12،،الجلسة العامة 16
ARA.PDF-RES4-16-docs/Resolutions/ASP16/ICC.ASP-cpi.int/iccdocs/asp-icc-https://asp تاریخ)

).21/7/2021ع:الإطلا
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الحرب (م.ج.د) بالإحاطة بمختلف صور جرائملللنظام الأساسي يورغم التطور الإیجاب

)(أولاجرائم الحرب معیار تحدید درجة خطورة تعرض للعدید من الانتقادات لغموض ھإلا أن

لذي یشكل قیدا على االنزاعات المسلحة الدولیةلجرائم الحرب المرتكبة أثناءاوالتدویل المحدود

أثناء والقیود الواردة على صعوبة تكییف جرائم الحرب المرتكبة (ثالثا) اختصاص المحكمة

.رابعا)(النزاعات المسلحة الداخلیة 

معیار درجة خطورة جرائم الحرب أولا: غموض في

"یكون للمحكمة اختصاص على أنھ 1الفقرة 8(م.ج.د) في المادة للبین النظام الأساسي 

سیاسة عامة أو في إطار عملیة ارتكاب واسعة أو في إطار خطةالحرب، بجرائم فیما یتعلق

.29النطاق لھذه الجرائم" 

حیث یشترط أن ترتكب ھذه الجرائم الحرب،یثیر لبسا في تعریف جرائم غیر أن ھذا النص 

، فإننا نكون دائما في "خطة أو سیاسة عامة أو عملیة أو ارتكاب واسع النطاق "في إطار 

فإدراج ھذه الأخیرة في تعریف جرام إحدى ھذه الشروط،بصدد جرائم الحرب في حالة توافر

ضروریا ، فجرائم الحرب المنفردة یمكن بذلك أن تخرج من اختصاصالحرب لم یكن أمرًا

.30(م.ج.د)، مما یشكل تأخرا للقانون الدولي الإنسانيال

التدوین المحدود لجرائم الحرب المرتكبة أثناء النزعات المسلحة الدولیة :ثانیا

 اأنھمن نظام روما الأساسي (ب)8/2من خلال القراءة المتأنیة لنص المادة  نستنتج

والفسفوریة والنوویة  ةائییوالكیم ةلاسیما الأسلحة الھدروجینیبعض الأسلحة الخطیرةاستبعدت 

أكثر ضررا من حیث النطاق دالنزعات الراھنة، وتعالتي تستخدم كثیر في 

،والمثال الحي التي شملتھا القائمة الواردة فیھا،وخطورتھا تتعدى خطورة الأسلحة31والخسائر

، 32على المدینتین الیابانیتین ھیروشیما وناغازاكي1945علیھا ما خلفتھ القنابل الذریة عام 

حراریة ت اانفجارحداث أثیر مدمر فقط بل یؤدي إلى إینطوي على ت لاالأسلحة النوویة استخدام ف

رحظیفأي سلاح نووي یجب أن بالتالي و،33مستمرة الوجود في الغلاف الجويكثیفة لتبقى

.34بسبب أثاره

(م.ج.د).للمن النظام الأساسي 8/1أنظر: المادة -29
.94-93،المرجع السابق،ص ص بوغرارة رمضان-30
.39ص،المرجع السابق،حشلاف جعفر،بركان وردیة-31
السابق. ع، العدالة الجنائیة الانتقائیة وجرائم الحرب، المرجصدیقي سامیة-32
،جرائم الحرب أمام المحاكم الدولیة ،مذكرة لنیل شھادة الماجستیر في القانون والقضاء الدولیین خلف الله صبرینة-33

.76،ص 2007كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة،جامعة منتوري ،قسنطینة،الجنائیین،
34- COUSSIRAT-COUSTERE Vincent, « Armes nucléaires et droit international .A propos des

avis consultatifs du 8 juillet 1996de la cour internationale de justice », in annuaire français de droit
international, volume 42,1996, p 352. Disponible sur le site : https://doc./org//10.3406/afdi.1996.3841,
(consulté le : 7 /6/ 2021).
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:للصلیب الحمرجنة الدولیةلرئیس ال"بیتر ماوریر"ھذا السیاق السید قال في 

منا ببعید ولكن حظر استخدام الأسلحة "قد تبدو أھوال الانفجار النووي وكأنھ تاریخ 

نوویة مرة أخري أصبح الیوم كبیرا. إذ یجري التخلي عن المعاھدات الرامیة للحد من ال

إنتاج أنواع جدیدة من الأسلحة يالترسانات النوویة وخطر انتشار الأسلحة النوویة، ویجر

ب علینا أن ندفع الدول تھدیدات خطیرة.إنھ سباق تسلح وھذا أمر مرعب .یجلالنوویة، وتشك

النیة فاوض بحسن كافة لحظر الأسلحة النوویة وأن ندفع الدول الحائزة للأسلحة النوویة للت

.35على خطوات نحو التخلص منھا"

التھدید باستخدام السلاح النووي ضمن جرائم الحرب استخدام أوعدم إدراج دعلیھ، یعوو

جویلیة 8بتاریخ النووي الصادر السلاح استخدامحول مشروعیة إلى الرأي الذي ألقتھ (م.ع.د)

،ھذا ما أدى إلى إفلات استخدام أو التھدید بالأسلحة النوویة من الولایة الجنائیة 1996

.36(م.ج.د)لل

: التدوین المحدود للأفعال الخطیرة المرتكبة أثناء النزعات  المسلحة غیر الدولیة ثالثا

عات المسلحة الداخلیة ضمن الاختصاص اجرائم الحرب المرتكبة في النزبالرغم من إدراج 

بالإحاطة بمختلف اإلا أن واضعو النظام الأساسي للمحكمة لم یقومو،(م.ج.د)للالموضوعي 

الأفعال الخطیرة التي من شأنھا تشكل جرائم الحرب متى ارتكبت في نزاع مسلح ذي طابع 

.37دوليغیر 

(م.ج.د) جریمة البیئة للالنظام الأساسي من(ب)2الفقرة 8المادة ،السیاقفي ھذا عرفت 

إحداث ضرر واسع النطاق وطویل الأجل وشدید للبیئة الطبیعیة یكون إفراطھ "...على أنھا 

ھذا النص ،38إلى مجمل المكاسب العسكریة المتوقعة الملموسة المباشرة "واضحا بالقیاس

حیث حصرت جرائم البیئة في النزعات الغموض من جھة أخرى،یشوبھ التناقض من جھة و 

صلیب الأحمر الآتي:لاطلع على  الموقع الإلكتروني للجنة الدولیة ل-35
https://www.icrc.org/ar. :12/06/2021(تاریخ الإطلاع.(

،مشروعیة استخدام الأسلحة النوویة في ضوء تحولات القانون الدولي العام،أطروحة لنیل شھادة كریميناتو ر-36
.433،ص 2018القانون،كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة ،جامعة مولود معمري ،تیزي وزو،الدكتوراه في العلوم،تخصص

سبتمبر 20وفتح توقیعھا في 2017جویلیة 17تم اعتماد معاھدة حظر الأسلحة النوویة في مؤتمر دبلوماسي في *
2020دولة علیھا وھو ما حدث  في أكتوبر 50،وجرى الاتفاق على  دخول المعاھدة حیز التنفیذ بعد تصدیق 2017

جانفي  22بعدما صادقت دولة لھندوراس على المعاھدة ،وتدخل معاھدة حظر الأسلحة النوویة حیز التنفیذ في 
"سجلت البشریة الیوم انتصار ووعدا بمستقبل رئیس اللجنة الدولیة للصلب الأحمر في بیان""بتر ما وریر،وقال2021

اطلع على  الموقع الإلكتروني للجنة الدولیة للصلیب الأحمر، الآتي :أكثر أمانا ".
https://www.icrc.org/ar12/6/2021:( تاریخ الإطلاع.(

، المسؤولیة الجنائیة الدولیة عن جرائم الحرب في نظام المحكمة الجنائیة الدولیة،مذكرة لنیل شھادة بن سعدي فریزة-37
،2012وزو،في القانون،فرع القانون الدولي العام،كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة ،جامعة مولود معمري،تیزيماجستیر

.144ص 
(م.ج.د).للمن النظام الأساسي (ب)8/2المادة :أنظر-38
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واستبعدت بذلك عملیات دفن ،غیر ذات الطابع الدوليالمسلحة الدولیة فقط دون النزعات المسلحة 

.39النفایات النوویة والسامة في بعض الدول النامیة أو في البحار والمحیطات وقت السلم

في النزعات ارتكابھاجرائم الحرب التي یمكن یدرجم (م.ج.د) لللكما أن النظام الأساسي 

،وصرف الحمایة للحروب 40عمداالمسلحة غیر الدولیة  لاسیما حظر تجویع السكان المدنیین

حقوق الإنسان ما لا  لالداخلیة،بالرغم من أن ھناك  قواعد والاضطرابات التوتراتالأھلیة دون 

.41یمكن تعلیقھ في مثل ھذه الظروف

(م.ج.د) على للمن النظام الأساسي 8) من المادة (و2رة قفي ھذا الصدد الفوتنص 

(ه) على المنازعات المسلحة غیر ذات الطابع الدولي وبالتالي فھي لا 2تنطبق الفقرة "أنھ

مثل أعمال الشغب أو أعمال العنف تنطبق على حالات الاضطرابات والتوترات الداخلیة،

المنفردة أو المتقطعة أو غیرھا من الأعمال ذات الطبیعة المماثلة وتنطبق على المنازعات 

في إقلیم دولة عندما یوجد صراع مسلح متطاول الأجل بین السلطات المسلحة التي تقع 

.42أو فیما یتعلق بین ھذه الجماعات"الحكومیة وجماعات مسلحة منظمة 

من نظام روما الأساسي قیدا أخر في تكیف 8من المادة 3، أوردت الفقرة في ھذا السیاق

جرائم الحرب المرتكبة أثناء النزعات المسلحة غیر الدولیة مفادھا أن المسؤولیة الجنائیة 

السیاسیین لا یمكن الاحتجاج بھا في حالة وجود نزاع مسلح داخلي من شأنھ المساس للمسئولین

وأجاز لھم استعمال الوسائل المشروعة یشكل بحد ذاتھ تناقضا بوحدة الدولة وسلامتھا الإقلیمیة،

.43(ه)و (ج)مع صور جرائم الحرب المنصوص علیھا في الفقرات 

الفرع الرابع

ید مفھوم جریمة العدوانالإشكالات المحیطة بتحد

حول وضع تعریف لھذه الدوليأثارت جریمة العدوان عدة إشكالات على مستوى القانون 

الاتجاھات الفقھیة حول أسس قیام المسؤولیة الدولیة عن ارتكاب جریمة تواختلفأولا)الجریمة (

یفرضھ مجلس الأمن من قیود على المحكمة الجنائیة الدولیة حیث أن ھذه وما (ثانیا)العدوان 

.(ثالثا)الأخیرة لا تمارس اختصاصھا على جریمة العدوان  إلا بصدور قرار من المجلس 

،ص 2011،نطاق اختصاص المحكمة الجنائیة الدولیة ،دار المطبوعات الجامعیة ،الإسكندریة،سعدة سعید امتوبل-39
392-393.

.144، المرجع السابق،ص بن سعدي فریزة-40
.396-395، المرج السابق،ص ص سعدة سعید أمتوبل-41
(م.ج.د).لللنظام الأساسي من ا(و) 8/2أنظر: المادة -42
.146، المرجع السابق،ص بن سعیدة فریزة-43
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:أولا:إشكالیة وضع تعریف لجریمة العدوان

في اختلاف موافق 44أشارت المواثیق الدولیة إلى العدوان لكن دون أن تعرفھ وكان ذلك سببا

.194545الدول حول تلك الجریمة خلال مؤتمر سان فرانسیسكو سنة 

نجحت الجمعیة العامة للأمم المتحدة في التوصل إلى تعریف لجریمة العدوان عام علیھ،و

"العدوان ھو الذي جاء في نص المادة الأولى منھ أن )3314(بموجب قرارھا رقم 1974

میثاق الأمم المتحدة  وفق مع  ما ضد دولة أخرى تتنافىمن قبل دولة استخدام القوة المسلحة 

،47لكنھا ظلت مجرد توصیة 46"نص ھذا التعریف

ونشیر أنھ أثناء انعقاد مؤتمر روما الدبلوماسي المعني بإنشاء المحكمة الجنائیة الدولیة لعام 

إدراج جریمة العدوان ضمن الاختصاص الموضوعي حول قد تباینت مواقف الدول 1998

لھ، والدول العربیة من معارضة  ةالاختصاص، وأقلی(م.ج.د) وانقسمت بین أغلبیة مؤیدة لھذا لل

الدول التي أبدت أن یكون لاختصاص المحكمة بالنظر في جریمة العدوان، خاصة جمھوریة 

لاختصاص المحكمة بالنظر في جریمة العدوان ھي مصر العربیة وسوریا ، أما الدول المعارض 

.48وذلك في سبیل كسب مصالحھاالولایات المتحدة الأمریكیة وإسرائیل

وفي الأخیر تم إدراج جریمة العدوان ضمن اختصاص المحكمة لكن دون أن تضع

ص یعرفھا ن اعتمادلذا تم تعلیق اختصاص المحكمة بالنظر في ھذه الجریمة إلى حین لھا،تعریف 

.49ویحدد شروطھا 

بموجبھ 2010ام المؤتمر الاستعراضي للمحكمة الجنائیة الدولیة في كمبالا عانعقدوعلیھ،

ف ھذه ووضع نص یعربشأن جریمة العدوان(م.ج.د)للأدخل تعدیلات على النظام الأساسي

،     2010جلیس الزمان، عمان،رالأولي، دا ةالجنائیة الدولیة الجرائم الدولیة،الطبع ة،المحكمخالد حسن أبو غزالة-44
.321ص

 ةالمجلة الأكادیمیالجنائیة الدولیة "،،"اختصاص  النظر في جریمة العدوان بین مجلس الأمن والمحكمة بومعزة نوارة -45
.142،ص 2014، 1،العدد9، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة ،جامعة عبد الرحمان میرة ،بجایة ،المجلد للبحث القانوني

في الدورة التاسعة والعشرون للجمعیة العامة للأمم المتحدة على 1974دیسمبر 14بتاریخ )3314(صدر القرار -46
ة ویحتوي على دیباجة،وثمانیة مواد تتضمن تعریف العدوان وبعض صوره الحصریة،وكما بین سلطات شكل توصی

التالي :  يوقوع العدوان من عدمھ ،أنظر القرار على الموقع الإلكترونرمجلس الأمن في إقرا
-docasp?symbol=A(XXIX)&r-http://www.un.org/french/docoments/view

eferer=/french/&ang=) 27/5/2021:الإطلاعتاریخ.(
ة العدوان (قراءة على ضوء نتائج المؤتمر الاستعراضي لنظام المحكمة التوصل إلى تعریف جریممنى،"غبولي-47

كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة،جامعة عبد الرحمان للبحث القانوني، ةالمجلة الأكادیمی)"،2010الجنائیة الدولیة كمبالا(
.228،ص 2014، 01،العدد09میرة،بجایة، المجلد 

-292ص ،ص2010الثقافة،الأردن،رافي ظل نظام المحكمة الجنائیة الدولیة،د،جریمة العدواننایف حامد العلیمات-48
295.

.142المرجع السابق،،"....،"اختصاص  النظر في جریمة العدوان بین مجلس الأمن بومعزة نوارة -49
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مشروع تعدیلمكرر من8المادةوتنص في ھذا السیاق ،51ومنحھ الشرعیة الدولیة50الجریمة 

أنھ:(م.ج.د) على للالنظام الأساسي 

لھ وضع یمكنھ ،قیام شخص ما"جریمة العدوان "لأغراض ھذا النظام الأساسي تعني -1"

بتخطیط أو ،فعلا من التحكم في العمل السیاسي أو العسكري للدولة أو من توجیھ ھذا العمل

انتھاكا واضحا طابعھ وخطورتھ ونطاقھ،بحكم یشكل،أو تنفیذ عمل عدواني إعداد أو بدء 

لمیثاق الأمم المتحدة .

یعني العمل العدواني استعمال القوة المسلحة من جانب دولة ما ضد ،1لأغراض الفقرة -2

سیادة دولة أخرى أو سلامتھا الإقلیمیة أو استقلالھا السیاسي أو بأي طریقة أخري تتعارض مع 

.52..."میثاق الأمم المتحدة 

أنھ نتیجة تأثیر الاعتبارات السیاسیة في تعریف جریمة "بومعزة نوارة " باحثة الوحسب 

والذي یستند في )د.ج.م(الالعدوان فالنظام الأساسي لم  یأتي إلا للتأكید على سلطات المجلس تجاه 

على مصالحھا لد یترى في تحدید معالم ھذه الجریمة تھدالحفاظ على مصالح الدول الكبرى التي 

.53إسرائیلدولة و ةرأسھا الولایات المتحدة الأمریكی

ولیة الدولیة عن إركاب جریمة العدوان ؤثانیا:الجدل الفقھي حول أسس قیام المس

رتكاب جریمة العدوان وھي: إلیة الدولیة عن تجاھات الفقھیة حول إقرار المسِؤوتعددت الا

الاتجاه القائل بمسؤولیة الدولة وحدھا-1

المسائلة الجنائیة الدولیة لدول في بدایة القرن العشرین إذ ناقشھا فقھاء القانون ظھرت 

»الدولي في عدة جوانب ومن أبرزھم الفقیھ lauterpacht ذھب أن ھناك نظامین للمسؤولیة «

الجنائیة الدولیة الأول یتعلق بمسؤولیة الدولة بصفة عامة والثاني یتعلق بمسؤولیة الدولة عن 

.228المرجع السابق ، ص غبولي منى، -50
الأطراف ،لتعدیل النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة ،القرار أعمال المؤتمر الاستعراضي لجمعیة الدول :أنظر-51

ختصاصاتھا بالنظر فیھا، "كمبالا" المتضمن تعریف جریمة العدوان وشروط ممارسة المحكمة الجنائیة  الدولیة لا06رقم 
توفر على الموقع م)، RC/RES.6(، الوثیقة رقم 2010،منشورات المحكمة الجنائیة الدولیة لسنة 2010جوان 10في 

الإلكتروني التالي : 
8F50CDE6373B/0/Res6ARA.Pdf-BF00-261F-cpi.int/NR/rdonlyres/42A01438-https://www.icc

).27/4/2021:الإطلاع(تاریخ 
(م.ج.د).للالنظام الأساسي مشروع تعدیل من مكرر 8مادة أنظر ال-52
،سلطة مجلي الأمن في تكییف العدوان والآثار المترتبة عنھ،أطروحة لنیل شھادة الدكتوراه في بومعزة نوارة-53

الحقوق،تخصص القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان،كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة،جامعة عبد الرحمان 
.27ص 2016میرة ،بجایة،
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الانتھاكات الخطیرة للالتزامات الدولیة التي تتحمل عنھا المسؤولیة الجنائیة لاسیما جریمة 

.54العدوان 

»ویعتبر الفقیھ  pella Vespasien» من أشد المؤیدین لفكرة مسؤولیة الدولة حیث یقول

ف في تكییولي المعاصر سیكون لھ عضیم الأثرأن الاعتراف بھذه المسؤولیة في القانون الد"

نفعالیة وكفاءة ھذا القانون وأن للدولة إرادتھا الخاصة التي تختلف عن إرادة الأفراد الطبیعیی

فإنھ من غیر المقبول استبعاد مساءلة،ومن ثم ففي وسعھا أن تقترف جرائمالمكونین لھا 

.55الدولة جنائیا 

بمسؤولیة الأفراد وحدھم القائل: الاتجاه2

ث أصبح یتمتع بالشخصیة القانونیة الدولیة وأصبح یالقانون الدولي بحتطور مركز الفرد في 

وظھرت عدة اتجاھات فقھیة ترى أن الشخص ،56یرتكبھامسئولا عن الجرائم الدولیة التي 

STEFANالفقیھالاتجاهالطبیعي ھو المحل الوحید للمسؤولیة الدولیة الجنائیة أید ھذا  CLASER

أن یكون سوى الفرد یمكن المستوجب للمسؤولیة الجنائیة الدولیة لابقولھ أن "مرتكب الفعل 

ویرى كذلك "، سمھاباالطبیعي سواء قام بإركاب ھذا الفعل لحسابھ الخاص أم لحساب الدولة أو 

،أي في الحقیقة سوى افتراضات قانونیةمعنویا والأشخاص المعنویة لیسوا  اتعتبر شخصأن الدولة 

الفقھ وبررتھا ضرورات الحیاة الاجتماعیة أو الاقتصادیة أو السیاسیة  كائنات مصطنعة ابتدعھا

وینتج عن ذلك أنھا في الواقع لیس لھا حیاة عضویة أو نفسیة خاصة، وبالتالي فعوامل المسؤولیة 

.57"بمعناھا الحقیقي وكذلك الإسناد المعنوي لا یمكن أن یتوافر لھا 

والفرد معاالاتجاه القائل بمسؤولیة الدولة :3

أنصار ھذا الاتجاه أن الدولة والأفراد معا یتحملون المسؤولیة الجنائیة الدولیة عن یرى 

.58الجرائم الدولیة التي ارتكبوھا

المعتدي علیھا لإقلیمھا الأراضيضمجریمة العدوان تعتبر الدولة المستفید المباشر منوفي 

والمثال الحي على ذلك ما یمارسھ الكیان الإسرائیلي من جرائم العدوان على الدولة الفلسطینیة 

،والسیاسیةالمجلة الجزائریة للعلوم القانونیةلجنائیة في الفقھ والقضاء الدولي الجنائي"،االمسؤولیةعبابسة سمیر،"-54
.130د. س.ن،ص ،01،العدد 56،بن یوسف بن خدة،المجلد 1جامعة الجزائر ،كلیة الحقوق

الدولة عن انتھاك القانون الدولي،أطروحة لنیل شھادة الدكتوراه في العلوم ،تخصص ،مسؤولیة قلیل نصر الدین -55
.30،ص 2017، الجزائر 1الحقوق،جامعة الجزائرالقانون العام،كلیة

مجلة الحقیقة للعلوم الإنسانیة ،"المسؤولیة الجنائیة للفرد في أحكام  القانون الدولي الجنائي"،فریجة محمد ھشام -56
.364،ص03،2018، العدد 17جامعة أحمد درایة،أدرار،المجلدیة،والاجتماع

.39-38صصالسابق،  ع، المرجقلیل نصر الدین:نقلا عن-57
.132السابق،ص ،المرجععبابسة سمیر-58



الجنائیة الفصل الأول: إشكالیة العلاقة بین قصور الإطار النظري للمحكمة 
الدولیة في غموض فكرة العدالة

27

بضم أقالیمھا إلیھ، والمستفید من ذلك دولة الاحتلال أما الجریمة فترتكب من طرف قوات الجیش 

.59المدعومة بالسلطة السیاسیة للكیان 

اد وكذا الدولة عن ارتكاب الجرائم الدولیة بما في ذلك جریمة على مسؤولیة الأفرأكدت

لجنة القانون الدولي في مشروعھا المتعلق بمسؤولیة الدول عن أعمالھا غیرالعدوان 

.60المشروعة دولیا 

الجنائیة الدولیة بالنظر في جریمة العدوان المحكمة لاختصاصثالثا:تقیید مجلس الأمن 

بمجموعة من الشروط وھي: بالنظر في جریمة اختصاصھافي ممارسة (م.ج.د) التتقید 

الشروط العامة لممارسة المحكمة الجنائیة الدولیة اختصاصاتھا بالنظر في جریمة -1

العدوان 

الالتزام بمبدأ التكاملیة -أ

(م.ج.د) بوصفھا قضاء مكمل للقضاء الجنائي الیقصد بمبدأ التكامل انعقاد اختصاص 

الوطني في حالة ما امتنع ھذا الأخیر عن ممارسة اختصاصھ سواء لعدم رغبتھ أو قدرتھ 

.61في إجراء ھذه المحاكمة 

منھ،أن 1(م.ج.د) والمادة للالنظام الأساسي  ةمن دیباج10في ھذا السیاق، أكدت الفقرة 

مكملة للاختصاصات القضائیة الوطنیة، وتراعي في ذلك المحكمة الجنائیة الدولیة تكون 

، بالتالي الأولویة تكون للقضاء الوطني بالنظر في 62من النظام الأساسي17أحكام المادة 

.63جریمة العدوان على غرار الجرائم الأخرى 

التقید بالاختصاص الزمني -ب

الشروط یجب على (م.ج.د) مجموعة من للمشروع تعدیل النظام الأساسي أقرَ 

وتنص في ھذا بالنظر في جریمة العدوان،اختصاصھاممارسة المحكمة أن تراعیھا في

لا یجوز للمحكمة أن تمارس اختصاصھا "أنھ ىمكرر عل15من المادة 2الفقرة الصدد 

بجریمة العدوان إلا فیما یتعلق بجرائم العدوان التي ترتكب بعد مضي سنة واحدة فیما یتعلق 

من ذات المادة على 3وتضیف الفقرة على مصادقة أو قبول التعدیلات من ثلاثین دولة طرف " 

،المسؤولیة الجنائیة الدولیة عن أعمالھا غیر المشروعة ،مجلة حقوق الإنسان والحریات طاھر عباسة، فؤادخیثر-59
.168-167،ص ص2018،جانفي 5العامة ،جامعة ابن بادیس ،مستغانم،عدد

.181السابق،ص ،مجلس الأمن في تكیف العدوان والآثار المترتبة عنھ،المرجعبومعزة نوارة-60
.259س الأمن في تكیف العدوان والمسؤولیة المترتبة عنھ، المرجع السابق،ص ،سلطة مجل-61
.(م.ج.د)للمن النظام الأساسي17و1من الدیباجة والمواد 10الفقرة أنظر:-62
63

.272ص المرجع السابق، ،......صلاحیة مجلس الأمن على ضوء النظام الأساسي شیتر عبد الوھاب،-
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وبموجب تمارس المحكمة اختصاصھا فیما یتعلق بجریمة العدوان رھنا بأحكام ھذه المادة،أنھ "

بیة دول أطراف تساوي الأغلبیة المطلوبة لاعتماد تعدیلات على النظام الأساسي قرار یتخذ بأغل

.64"2017وذلك بعد جانفي 

ھذه التعدیلات المتعلقة بجریمة العدوان تصبح نافذة بالنسبة للدول الأطراف التي وعلیھ،

صكوك التصدیق أو القبول الخاصة بھا، حسب نص عتقبل التعدیل وذلك بعد سنة واحدة من إیدا

.65(م.ج) للمن النظام الأساسي 121المادة 

26على تعدیلات كمبالا المتعلقة بجریمة العدوان في في ھذا السیاق، دولة فلسطینصادقت 

من المادة 2الوارد في الفقرةوتم استفتاء الشرط بكونھا الدولة الثلاثین المصادقة،2016جوان 

، واتخذت جمعیة الدول الأطراف في دورتھا السادسة عشر التي انعقدت في مكرر ثالثا15

منابتداءقرار بتفعیل اختصاص المحكمة بالنظر في جریمة العدوان2017دیسمبر 

.201866-07-17تاریخ 

التقید بالاختصاص المكاني -ج

للمحكمة الجنائیة الدولیة ممارسة تخضع جریمة العدوان لأحكام خاصة بھا لا یمكن 

اختصاصھا بالنظر فیھا عندما ترتكب على إقلیم الدول غیر الأطراف في النظام الأساسي أو من 

.67یاھااقبل رع

على  مشروع تعدیل النظام الأساسينمكرر م15من المادة 5وھذا ما نصت علیھ الفقرة 

أن تمارس " فیما یتعلق بدولة لیست طرف في ھذا النظام الأساسي، لا یجوز للمحكمة أنھ

اختصاصھا المتعلقة بجریمة العدوان عندما یرتكبھا مواطنو تلك الدولة أو ترتكب 

.68على إقلیمھا "

دولة ترتكبھ عندماأما فیما یتعلق بممارسة المحكمة اختصاصھا بالنظر جریمة العدوان 

"یجوز على أنھ من ذات المادة 4نصت في ھذا الصدد الفقرة ،طرف في النظام الأساسي

،أن تمارس اختصاصھا بشأن جریمة العدوان التي تنشأ عن عمل 12للمحكمة،وفقا للمادة 

ترتكبھ دولة طرف ما لم تكن تلك الدولة الطرف قد أعلنت سابقا أنھا لا تقبل الاختصاص عن 

(م.ج.د).للمكرر(المرفق الأول) من مشروع تعدیل النظام الأساسي 15الفقرتان من المادة :أنظر-64
(م.ج.د).للمن النظام الأساسي 121أنظر المادة -65
" النظر في جریمة العدوان : اختصاص رمزي أم حقیقي للمحكمة الجنائیة ،، دحماني عبد السلام ،زایدي عبد الرفیق-66

النقدیة للقانون والعلوم السیاسیة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة ،جامعة مولود معمري، تیزي وزو، الدولیة ؟"، المجلة
.44-43،ص ص2010، 1العدد 

.266السابق،ص ،سلطة مجلس الأمن في تكیف العدوان والمسؤولیة المترتبة عنھ،المرجعبومعزة نوارة-67
(م.ج.د).للمن مشروع تعدیل النظام الأساسي مكرر15من المادة 5الفقرة:أنظر-68
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ن لدى المسجل،ویجوز سحب ھذا الإعلان في أي وقت ویجب النظر فیھ من طریق إیداع إعلا

.69سنوات "3قبل الدولة الطرف خلال 

شرط صدور قرار مسبق من المجلس یؤكد فیھ وقوع جریمة العدوان-2

مجلس الأمن قرار اتخاذبالنظر في جریمة العدوان بموجب اختصاصھا(م.ج.د) التمارس 

یؤكد فیھ وقوع جریمة العدوان من عدمھ كقید أساسي قبل الشروع في التحقیق والمحاكمات أمام 

من الفصل 39قرار جریمة العدوان بموجب المادة ویستند مجلس الأمن سلطتھ في إ،70المحكمة 

ع تھدید للسلم أو یقرر مجلس الأمن ما إذ وقالسابع من میثاق الأمم المتحدة ،التي جاء فیھا "

إخلال بھ أو كان ما وقع عملا من أعمال العدوان ویقدم في ذلك توصیات أو یقرر ما یجب 

لحفظ السلم والأمن الدولیین وإعادتھ 43و 42من التدابیر طبقا لأحكام المادةاتخاذه

.71إلى نصابھ "

العدوان كل من الجمعیة العامة كذلك أكد على سلطة مجلس الأمن في إقرار وقوع جریمة 

(م.ج.د) في لل، والنظام الأساسي72)3314(بموجب قرارھا رقم منھا4في المادة للأمم المتحدة

التي جاء فیھما مایلي:7و6تیھا في فقرمكرر15نص المادة 

عندما یخلص المدعي العام إلى وجود أساس معقول للبدء في تحقیق یتعلق بجریمة -6"

قرار مفاده وقوع عمل عدواني اتخذالعدوان،علیھ أن یتأكد أولا مما إذ كان مجلس الأمن قد 

وعلى المدعي العام أن یبلغ الأمین العام للأمم المتحدة بالوضع القائم ،ارتكبتھ الدولة المعنیة

لمحكمة ،بما في ذلك أي معلومات أو وثائق ذات الصلة.أمام ا

یجوز للمدعي العام، في الحالات التي یتخذ فیھا مجلس الأمن مثل ھذا القرار،أن یبدأ التحقیق -7

.73فیما یتعلق بجریمة العدوان"

نفسھ. ع، المرجمكرر15من المادة 4الفقرة :أنظر-69
.278-277السابق ،ص صالمرجعصلاحیة مجلس الأمن على ضوء النظام.... ، ،شیتر عبد الوھاب-70
الأساسي لمحكمة العدل الدولیة،الموقع من میثاق منظمة الأمم المتحدة والنظام )39(المادة أنظر: أحكام الفصل السابع -71

24،دخل حیز التنفیذ في 1945جوان 26من طرف مندوبي حكومات الأمم المتحدة ،في مؤتمر سان فرانسیسكو بتاریخ 
،بموجب قرار الجمعیة العامة للأمم المتحدة 1962أكتوبر 4،وانضمت الجزائر إلى ھیئة الأمم المتحدة في 1945أكتوبر 

.1020في جلستھا رقم 1962أكتوبر 4الصادر بتاریخ )17-(د176رقم 
منع الحروب بین الدول التي من شأنھا أن تؤدي إلى حروب عالمیة ،أي الحروب التي تقع بین یقصد بالسلم الدولي *

الدول والتي تؤدي إلى حرب عالمیة تعم العالم جمیعا فجاء المیثاق لمنع الحروب التي تھدد السلم والأمن الدولیین، أما 
من،ونرى أن المقصود بالأمن الدولي الاستقرار الأمن الدولي لم تحدد مفھومھ الجمعیة العامة للأمم وكذلك مجلس الأ

والأمان،دون أن یصاحب ذلك استخدام القوة المسلحة ،وقد یظھر عدم الاستقرار والأمان في حالة نزاع بین دولتین،وإن لم 
یكن ھناك نزاع عسكري مسلح كأن تحدث اضطرابات داخل دولة من شأن ھذا الاضطراب أن یھدد الأمن الدولي .راجع: 

،موسوعة القانون الدولي للجنائي (جرائم الحرب وجرائم العدوان)،الطبعة الأولى،دار ھیل حسن الفتلاويس
.216-214. ص ص2011،عمان،ةالثقاف

، المرجع السابق.)3314(من قرار الجمعیة العامة للأمم المتحدة رقم 4:المادةأنظر-72
.)د.ج.م(للتعدیل النظام الأساسيمن مشروع مكرر15من المادة 7و6أنظر: الفقرتان -73
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ھذه السلطة سینعكس بصورة سلبیة على المحكمة الجنائیة مجلس الأمن السیاق،في ھذا منح 

یمكن أن تستغل ھذه السلطة ي، أویعطل سیر عملھا نظرا للطبیعة السیاسیة لمجلس الأمنالدولیة

من من طرف بعض الدول الدائمة العضویة في المجلس لإنقاذ رعایاھا أو رعایا الدول الحلیفة لھا

، لكون ھذه الأخیرة عندما تصوت على 74عند ارتكاب أعمال عدوانیة المسؤولیة الجنائیة الدولیة 

ي ھذه الحالة لا یستطیع  مجلس الأمن أن یتخذ دوان تستخدم حق النقض (الفیتو) وفجریمة الع

.75بوقوع جریمة العدوانقرار 

لمطلب الثانيا

مظاھر عدم شمولیة الاختصاص الموضوعي للمحكمة الجنائیة الدولیة 

الدولیة قد نصت بالرغم من كون مسودة اللجنة التحضیریة الخاصة بإنشاء المحكمة الجنائیة 

جرائم فیما یخص الاختصاص الموضوعي للمحكمة حیث أنھا تطرقت إضافة إلى الجرائم 7على

الأربعة السالفة الذكر إلى جرائم أخرى لا تقل خطورة عنھا،إلا أن ھذه الجرائم لاقت معارضة 

، ولم یتم تضمینھا في النھایة وذلك لأسباب مختلفة كما ھو الحال بالنسبة للإرھاب 76شدیدة

،بالإضافة إلى جرائم البیئة التي لم یتم إدراجھا ضمن الإختصاص        77والمخدرات 

أثارھا السلبیة.منرغمبال (م.ج.د)للالموضوعي 

من "بالإرھاب الدولي"ق عیھا وبالتالي سوف نتطرق إلى دراسة إشكالیة إسقاط جرائم ما یطل

إشكالیة إسقاط جرائم الاتجار غیر ثم ندرس (فرع أول)للمحكمة  الموضوعيالاختصاص

وفي الأخیر نبین (فرع ثان) المشروع بالمخدرات من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة 

(فرع ثالث).إشكالیة إسقاط جرائم البیئة من النظام الأساسي للمحكمة 

الفرع الأول 

إشكالیة إسقاط جرائم ما یطلق علیھا " بالإرھاب الدولي "من الاختصاص 

الموضوعي للمحكمة الجنائیة الدولیة 

ھا بالإرھاب " ضمن الاختصاص الموضوعي للمحكمة یلم یتم إدراج جرائم ما یطلق "عل

محكمة الجنائیة الجنائیة الدولیة بالرغم من أنھا كانت ضمن الأعمال التحضیریة لإنشاء ال

.78الدولیة

.52-51،ص  ص المرجع السابقدحماني عبد السلام، زایدي عبد الرفیق-74
.297السابق،ص ،المرجعنایف حامد العلیمات-75
.341، المرجع السابق، ص مخلط بلقاسم-76

77
-KIRSCH Philippe, « la cour pénale internationale ,de Rome a Kampala »,p3,disponible sur le site :

https://www.afri-ct.org/wp-content/uploads/2015/03/8-article-kirseh.pdf.(consulté le : 23 /6/ 2021).
مجلة "،الدولي من الاختصاص الموضوعي للمحكمة الجنائیة الدولیةحول استبعاد جرائم الإرھاب نسیب نجیب،"-78

.200،ص 2019، 02، العدد 30الإخوة منتوري،قسنطینة، المجلد  جامعةالعلوم الإنسانیة ،
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(ثانیا).وأسباب سیاسیة (أولا)وذلك لعدة أسباب قانونیة 

في النظم الأساسي للمحكمة "جرائم الإرھاب الدولي"الأسباب القانونیة لعدم إدراج أولا:

الجنائیة الدولیة 

أھم الأسباب القانونیة التي أدت إلى عدم إدراج  جرائم الإرھاب الدولي ضمن یلاحظ أنھ من بین 

مایلي: (م.ج.د) الاختصاصات 

إشكالیة ضبط مفھوم جریمة الإرھاب -1

اختلفت آراء الفقھاء حول تحدید مدلول الإرھاب ویعود ذلك إلى اختلاف المعاییر التي 

اعتمدھا أصحابھا حول تحدید ھذا المدلول حیث أن لكل باحث أولویات معینة وأفكار مسبقة 

ناھیك أن دول العالم انقسمت فیما بینھا حول تسیطر على ذھنھ في تحدید مدلول فكرة الإرھاب،

.79م الإرھابتحدید مفھو

حیث یرى بعض الفقھاء الذین یعتمدون على المعیار المادي لتعریف الإرھاب على أن 

طبیعة العمل الإرھابي ھي أساس تعریف الإرھاب وقد اعتمدوا على الأعمال الإرھابیة فقط مما 

ا كما أن أصحاب ھذا المعیار قامویؤدي إلى إخراج بعض الأعمال الإجرامیة من دائرة الإرھاب،

الفقھاء الذین نلاتجاه الأخر مابوصف العمل الإرھابي ولم یعرفوا الجریمة الإرھابیة، أما 

یعتمدون على المعیار الموضوعي فقد اعتمدوا على الغایة من العمل الإرھابي كأساس لتعریف 

، وعموما80ویھتم ھذا المعیار على الھدف الذي یسعى إلیھ مرتكبو الأعمال الإرھابیة ،الإرھاب

أنھ " جمیع الأفعال التي ترمي إلى إیجاد  على  عن الإرھاب الدوليفقھاء القانون الدولي یعبر 

حالة من الذعر وترتب بوسائل كالمواد والأدوات والمتفجرة أو الملتھبة أو السامة أو الوبائیة أو 

التي من شأنھا أن تحدث خطرا عاما وترتكب العصابات أو الجماعات الإرھابیة بقصد غایات قد 

ة مثلا وحملھا عن التخلي عن الحكم أو على تكون سیاسیة كما ذلك لإرھاب الحكومة القائم

.81التصرف على نحو معین دون غیره "

(م.ج.د) المعروض على المؤتمر الاستعراضي في للأن مشروع النظام الأساسي یذكر 

جنة التحضیریة لإنشاء المحكمة الجنائیة الدولیة قد تضمن بعض الأفعال التي تشكل جریمة لال

التالیة:ال إرھابیة والتي تشمل الأفع

، آلیة مكافحة الإرھاب الدولي بین فعالیة القانون الدولي وواقع الممارسات الدولیة الانفرادیة، رسالة لنیل لونیسي علي-79
.18،ص 2012شھادة الدكتوراه في القانون،كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة ،جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 

،مداخلة ألقیت في إطار الیوم الوطني حول إشكالیة الدولیة عن جرائم الإرھاب الدولي،المسؤولیة الجنائیة بركاني أعمر-80
فیفري 26قوق والعلوم السیاسیة ،جامعة عبد الرحمان میرة ،بجایة ،یوم الإطار القانوني لمحاربة الإرھاب الدولي،كلیة الح

.86،ص 2014
نشیر أنھ ھناك بعض النصوص القانونیة الدولیة القلیلة وبعیدة عن الإحاطة بھذه الظاھرة ومنھا اتفاقیة بشأن تجریم -81

أین وضعت الجمعیة 07/12/1987ر بتاریخ الصاد46/159وقرار الجمعیة العامة رقم ،1937الأفعال الإرھابیة لعام 
،"قواعد القانون الدولي الراھنة بین الشرعیة القانونیة بویحي جمالالعامة تعریف" للإرھاب الدولي " متفق علیھ، راجع: 

، 2010، 02جامعة بجایة ،عدد،كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، المجلة الأكادیمیة للبحث القانونيوالشرعیة الموازیة"،
.14ص 
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لقیام بأعمال عنف أو تنظیمھا أو الإشراف علیھا أو الأمر بھا أو تسییرھا أو تمویلھا أو ا

تشجیعھا أو التغاضي عنھا عندما تكون ھذه الأعمال موجھة ضد دولة أخرى أو تستھدف 

طبعة كفیلة بإشاعة الإرھاب... ، جریمة تنطوي على الأشخاص والممتلكات أو تكون ذات 

استخدام الأسلحة الناریة والمتفجرات والمواد الخطیرة متى استخدمت كوسیلة لارتكاب العنف 

اتفاقیة قمع الاستیلاء غیر المشروع جرائم مقررة بموجب الاتفاقیات التالیة: دون تمییز...، 

ضد الأشخاص المتمتعین بحمایة دولیة بمن فیھم اتفاقیة منع وعقاب الجرائمطائرات، على ال

.82لمناھضة أخذ الرھائنلاتفاقیة الدولیة ا،الدبلوماسیین

بالرغم من ذلك لم یتم التوصل إلى تعریف الإرھاب الدولي ویعود ذلك لعدم رغبة الدول 

لى النظام التي تھیمن ع(الو.م.أ) في ذلك لما یخدم مصالحھا خاصة -الدول المتمدینة-لكبرىا

.83الدولي، فعدم تعریف ظاھرة الإرھاب یمكن لھا تفسیر كل قضیة على ما یخدم مصالحھا

كما  أصبحت تحدد مفھوم الإرھاب حسب مصالحھا وسیاستھاو.م.أ) ال(أن تجدر الإشارة

وھذا یعني أن الإرھاب حسب مفھوم "من لیس منا فھو ضدنا "بوشیقول الرئیس جورج 

.84یمتد إلى الدول أو الجماعات أو الأفراد بسبب معارضتھم لسیاستھاو.م.أ) سوف ال(

إشكالیة ترك مكافحة الإرھاب للمحاكم الوطنیة -2

إن طبیعة جرائم الإرھاب لازالت تثیر اللبس والغموض وحتى لا تواجھ المحكمة عراقیل 

، ولكن 85في ممارسة مھامھا اعتمدت سیاسة تجاوز ھذه المشكلة بالإحالة إلى التشریعات الوطنیة 

لدولي سیؤدي  فإن منح الاختصاص للھیئات القضائیة الداخلیة للدول بالنظر في جرائم الإرھاب ا

إلى انحلال قمع ھذه الجرائم تحت وطأة تعدد الأحكام الوطنیة الصادرة بشأن ھذه الجرائم ،  حتما

وبالتالي فإن إدراج جرائم الإرھاب الدولي ضمن اختصاصات المحكمة الجنائیة الدولیة سیؤدي 

إلى توحید ھذه الأحكام وتفادي إشكالات التنازع القضائي كما أن تسلیم متھم إلى ھیئة قضائیة 

إلى تسلیمھ إلى الدولة دولیة لا یؤثر بنسبة كبیرة على سیادة الدولة المطلوب منھا ذلك مقارنة 

.86الطالبة للتسلیم 

اتفاقیة قمع الأعمال غیر المشروعة ضد سلامة الملاحة البحریة بروتوكول قمع الأعمال غیر المشروعة ضد أیضا -82

إمكانیة اختصاص "، صدیقي سامیةسلامة المنصات التالیة القائمة في الجرف القاري، للمزید من التفاصیل راجع: 

ae-www.a/hkaleejالموقع الإلكتروني: ىمنشور عللمقاالمحكمة الجنائیة الدولیة بجرائم الإرھاب"، 

).4/6/2021(تاریخ الإطلاع : 

مذكرة لنیل شھادة ، مكافحة الإرھاب بین المقاربة الأممیة وانحرافات الممارسة الدولیة،واري مریم، تواتي یسمینة-83
.37،ص 2017وق، فرع  القانون العام ،كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة،جامعة عبد الرحمان میرة،بجایة،الماستر في الحق

84-voir : ALBALAWI Ibrahim « le terrorisme: problème que d’une définition » ,p115, Disponible sur le site :
https://gerflint.fr/Base/Mondearabe2/Terrorisme.pdf,(consulté le : 11 /6/ 2021).

مجلة الحقوق والعلوم ،"اختصاص المحكمة الجنائیة الدولیة في النظر في جرائم الإرھاب الدولي "،عمرزرقط-85
.123، ص 25،العدد 01جامعة الجلفة ،المجلد ، الإنسانیة

.203السابق،ص  ع، المرجنسیب نجیب-86
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في النظام الأساسي للمحكمة "جرائم الإرھاب"ثانیا : الأسباب السیاسیة لعدم إدراج 

الجنائیة الدولي

إلى إدراج جرائم الإرھاب في النظام من بین الأسباب السیاسیة التي أدت عرقلة الجھود الرامیة 

(م.ج.د) نجد مایلي :للالأساسي 

إشكالیة الخلط بین أعمال" الإرھاب " وحق المقاومة المسلحة المشروعة-1

وبرزت إلا أنھ الرغم من الاختلاف بین ظاھرتي الإرھاب والمقاومة المسلحة،بیلاحظ أنھ 

ظاھرة خطیرة وھي محاولة وصف بعض حركات المقاومة المسلحة وتشویھ صورتھا والحد من 

تأییدھا على مستوي الرأي العام العالمي والمحلي والتأثیر على مسیرة ثورات الشعوب من أجل 

، على الرغم من أن الأمم المتحدة قد أقرت منذ نشأتھا حق تقریر المصیر وحق 87التحرر 

ضد الاحتلال الأجنبي والنظم العنصریة من أجل الحریة و محتلة في النضال المسلح الشعوب ال

.88الدولیة تالاستقلال ،كما أكد على ھذا الحق العدید من المواثیق والقرارا

حیث فرق القانون الدولي ومبادئ میثاق منظمة الأمم المتحدة ومعظم الاتفاقیات الدولیة بوضوح 

القتل من أجل تحقیق أھداف معینة غیر قانونیة وبین المقاومة المسلحة بین الإرھاب الذي یعني 

.89من أجل تقریر المصیر

) سعت إلى محاولة الدفع باعتماد خلط أو.م.الى خاصة (أن الدول الكبر،وتجدر الإشارة

من ورائھ إحداث حالة من الھلع قد یكون فالأول لإرھاب والكیان المقاوم للاستعمار،متعمد بین ا

، أما الثاني یقاتل بالضرورة مرتبط بدین معین بذاتھوالرعب وبفكر منحرف غیر سلیم ،لا یكون 

كرسھ القانون الدولي،و-وإن ترتب علیھ بعض الإنحرفات –بدافع أخلاقي ((الدفاع الشرعي )) 

90من میثاق الأمم المتحدة.51المادة في 

الخوف من تسییس المحكمة الجنائیة الدولیة -2

أن الإرھاب یعتبر من الجرائم ،لموضوعي الإرھاباعتبرت بعض الفقھاء والدارسین 

السیاسیة وھذا الطابع السیاسي للإرھاب لا یتوافق مع الاختصاص القضائي لھذه المحكمة لأن 

.91إدماج الإرھاب ضمن اختصاصاتھا سوف یؤدي حتما إلى تسییسھا

مجلة ،"إشكالیة الخلط بین الإرھاب الدولي والمقاومة المسلحة (حالة المقاومة الفلسطینیة) "أمحمدي بوزینة آمنة-87
.12،ص 2016،جامعة الإسراء ،العدد الأول،الإنسانیةجامعة الإسراء للعلوم

الأكادیمیة ،"الاختلالات البنیویة لنظام العدالة الجنائیة الدولیة ومتطلبات حفظ الأمن والسلم الدولیین"، مبخوتة أحمد-88
.95،ص 21،2019، 21، قسم العلوم الاقتصادیة والقانونیة، العددوالإنسانیةلدراسات الاجتماعیة

.41-40،المرجع السابق ،ص ص لونیسي علي-89
مقاربة لأسباب تعطیل مفھوم الإرھاب الدولي : تمنع للإرادة الدولیة أم دفع باتجاه تأصیل تصور ،بویحي جمال-90

مداخلة ألقیت في إطار الملتقي الوطني حول إشكالیة الإطار القانوني لمحاربة الإرھاب الدولي،كلیة الحقوق ،!؟ أحادي
.99،ص 26/2/2014والعلوم السیاسیة،جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة،یومي 

مجلة الحقوق " متى تدرج جریمة الإرھاب الدولي ضمن اختصاصات المحكمة الجنائیة الدولیة ،ولد یوسف مولود-91
.362،ص2016، 03،العدد34،كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة،جامعة بجایة، المجلد والعلوم السیاسیة
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) وذلك خشیة د(م.ج.الفي المؤتمر قد قرروا استبعادھا من اختصاص كما أن الأطراف المشاركة

.92إذ أعید النقاش حول طبیعة جرائم الإرھاب ،أن یفشل المؤتمر

یمكن من خلال المؤتمرات الاستعراضیة التي سوف تنعقد لاحقا أن یدرج اقتراح علیھ،و

تمارس  ي(م.ج.د) لتشمل"الإرھاب"، ولكالصیتضمن توسیع اختصاعلى جدول أعمالھا 

على  للإرھاب " مقبولاختصاصھا على "الجرائم الإرھابیة " یجب وضع تعریف "(م.ج.د) ال

دول أكثر تضررا من–لیكون دور لدول العربیة ودول العالم الثالث ،(*)الصعید الدولي

في توضیح وجھة نظرھا في مسألة الإرھاب ودون تمریر تعریف غیر متوازن –"الإرھاب " 

.93للإرھاب

الفرع الثاني 

من الاختصاص الموضوعي شكالیة إسقاط جرائم الاتجار غیر المشروع بالمخدرات إ

للمحكمة الجنائیة الدولیة  

حیث كانت في الماضي لا تھم سوى عدد محدود ،مشكلة عالمیةتعتبر ظاھرة المخدرات

وأصبحت من أھم من الدول التي تعاني منھا،وأخطارھا وأضرارھا تھدد المجتمع الدولي بأسره،

:لھا المجتمع الدولي عن طریق إبرام اتفاقیات دولیة نذكر من بینھا التي یتصدالإشكالات 

.1972لعام وبروتوكولھا1961الاتفاقیة الوحیدة للمخدرات لسنة -

.1988اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الاتجار غیر المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلیة لعام -

.199494المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلیة لعام غیرالاتفاقیة العربیة لمكافحة الاتجار-

نشیر أنھ بالرغم من الاھتمام الذي ظھر في مؤتمر روما فیما یتعلق بجرائم المخدرات 

خاصة من دول الكاریبي، إلا أنھ تم استبعاد الاتجار بالمخدرات من نظام روما الأساسي خوفا من 

كما رأت بعض الوفود أن ھذه الجرائم لا تتسم ،95أن قمعھ یتجاوز المواد المخصصة للمحكمة 

.204صالسابق،  ع، المرجنسیب نجیب-92
ȰȆȗȷࡧࡧ-(*) כ ȑࡧ ɸ ȱ ʆࡧɤ ՔɼȮɼࡧȔ ȆɱȆʊɟࡧࡧʄڴɏ ȆɈࡧࡧ ɜȸ Ւɭࡧࡧɻɨɐȣ ʆࡧࡧʅ ȱ ɦȄࡧɪ ɢȼ ɦȆȉࡧ�ʏڲɼȯ ɦȄࡧȈ ȆɸȲל �ɤ ʅࡧ ȮȆȧ

Ւ
Ƿࡧɬɽ ɺɘɭࡧࡧɪ ʊȿ Ǹȗɦࡧࡧɻ Քȡ ɽ ȕࡧɞ Ȇɳɸ ɰࡧ Ƿࡧʄڲǻࡧɖ Քȳȼ

Ւ
Ȅם

ʎࡧ ɭȳȕܣۘࡧ ɦȄࡧɣ ɨȕࡧȆȿ ɽ ɀ ȫ ࡧ֗ Ȇɸ؈فɓ ȸڥʄࡧɰɼȮࡧ Ȗܣۘࡧ ɦȄࡧɣ ɨȕࡧȾ ɽ ɀ ݵ ࡧȄݍ ՔɁ ȫ Ǹȋɼ֗ࡧ ȵࡧ ՔʆȆɮȗɦȄࡧɝ ʊɜȨ ȗɦדࡧ ɎȳȻࡧ ɯࡧ ʊɡȨ ȗɦ-ʄڲȆɐȖɼࡧɞ ȲȆȍȕ-ࡧࡧș ɨȿ ɼࡧɰ ǻɼܢۘࡧ ȧ

ɝࡧࡧ ɨɇ
Ւ
Ƿࡧʅ ȱ ɦȄࡧə ȿ ɽ ɦȄࡧɵ ɭࡧࡧȓʊɦɼȯ ɦȄࡧȓȷ ȲȆɮםȄࡧɻȗȘȍțǷࡧȆɭࡧɽ ɸɼ֗ࡧ ��Ȇࡧ٭ڈɖ ȓɏࡧȄםɐف ɼȳȼ ɚȳɈࡧȄם ɦȄ��ࡧȑ ɐȼ ɦȄࡧȆٕڈɄ ȕȳʆࡧɚȳɈ ȉࡧȓɈ ɨȸ ɨɦ-ࡧࡧ-آنذاكɖ ȳɇ ɵࡧ ɭ–

ȳʈȳȨࡧࡧȄݍݨȓʈȳǾȄȵࡧࡧ�ࡧ-ɟǷ؆ف ȗɦȄࡧȒȲɽ țࡧʄڴɏ ܣۜࡧ Ȇȷࡧ1962م/ɻɜɘɦȄ1954ࡧɲȳɘɦȄؠ Քȯ ɜ ՒɭࡧȄȮȆɺȡ Ȇɺɘȿࡧ ɽ ȉ̀ ȯࡧɬ�ࡧ Ƀ ɰࡧ Ȇȗȸ ɲȆɔɗǷࡧࡧȒȲɽ țࡧࡧʄڲǻ̂ࡧ ȓʊɓ ȆȍɦȄࡧࡧȆȸ ɲȳɗࡧ Քȯ Ƀ

ɏڴʄࡧ ʅࡧʎɢʈȳɭǷࡧࡧ ȯ ɳȡ ȳȫࡧ ǵࡧࡧȆɺɭȆɓȲǻࡧȓʆȆɔɦࡧȓɳȷ ɵࡧ ʈȳȼ ɏ ɵࡧ ɭفࡧ؆ɟֿ ɰࡧ ȆȍɦȆɇ ȓɟȳȧࡧ ʅࡧɻȕȮȆɛࡧ ȱ ɦȄɼࡧɣ ɦȱ ɟࡧȆȷ Քȯ ɜ ՒɭࡧȄȮȆɺȡ Ȇɺɘȿࡧ ɽ ȉࡧࡧʎɢʈȳɭכ ɰࡧ Ȅɼȯ ɐɦȄ

Ȕࡧ ɼǷࡧȓʆȆٔڈȉࡧȈ Ȇݰ ܦ ɲم.2021ט
تصاص المحكمة الجنائیة الدولیة لشمول جرائم ، "امتداد اخناظر أحمد، عبد الطیف مندیل،براء منذركمالأ.م.د-93

.257ص 5،2009، العدد 16، المجلد مجلة جامعة تكریت للعلوم الإنسانیة(دراسة مستقلة)،الإرھاب
مجلة معالم الدراسة القانونیة المشروع بالمخدرات في القانون الدولي "،رالاتجار غی ة، "مكافحأعراب سعیدة-94

،ص 2،2017الحقوق والعلوم السیاسیة ، معھد الحقوق والعلوم السیاسیة، المركز الجامعي تندوف،العدد ،معھد والسیاسیة 
.192-189ص 

95
-JADALI SAfinaz ,« Dix ans après l’adoption du Statut de Rome de 1998(Quelques remarques les imperfections

du fonctionnement de la Cour pénale internationale) » ,Lex Electronica, vol. 13 n° ,2009 ,p 11.article
disponible sur le site :
https://papyrus.bib.umontreal.ca/xmlui/handle/1866/9396(consulté le :13 /6/ 2021).
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على ینطوي طیرة وكما أنھا كثیرة والتحقیق فیھاابع نفسھ الذي تتسم بھ باقي الجرائم الخبالط(*)

.96حساسةمعلومات 

رفض البعض إدراج جرائم المخدرات ضمن النظام الأساسي للمحكمة دذلك، فقبالإضافة إلى 

.97تعاون دولي من أجل مكافحتھادالوطني، ووجولأنھ یقع ضمن الاختصاص 

الاتجار غیر المشروع بالمخدرات جریمة تتسم بالخطورة والتي غالبا ما تتحول لكن یبقى 

، وللإشارة فقط فإن الإنتاج الكبیر للمخدرات الذي 98فردیة إلى جریمة دولیة منظمة  ةمن جریم

أرباحا طائلة عادةعلى المنظمات الإجرامیة یدرطن من الكوكایین والھیروین،80اھز ین

.99ي تمویل أنشطة إجرامیة أخرىما تستعمل ف

الفرع الثالث

إشكالیة إسقاط جرائم البیئة من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة

أو تعرف جریمة البیئة بأنھا " الأفعال المحظورة شرعا وقانونا و التي تحدث تلوث بالبیئة 

.100تلحق بھا الضرر" 

الجرائم خطورة الدولیة بكونھا أصبحت من بین أشداقترحت جرائم البیئة في قائمة الجرائم 

لھذه الجرائم على الإنسانیة جمعاء، ولكن ذلك لقي معارضة من طرف الدول المتقدمة المسببة

إلقائھا في البحر أو دفنھا في الدول الفقیرة إضافة إلى ووالتي تقوم بإنتاج النفایات السامة

إلا أنھا ،عدید من المؤتمرات لبحثھالرغم من انعقاد البا تسریبات الطاقة النوویة التي تنتجھا،

حیث تطرق نظام روما إلى جرام كانت دون جدوى بسبب معارضة الدول الكبرى لذلك،

.101البیئة ضمن جرائم الحرب فقط وحصرھا في النزعات المسلحة الدولیة

.419السابق،ص ،المرجعأمتوبلسعدة سعیدة -96
.131صالسابق،  ع، المرجعلي جمیل حرب-97
.189صالسابق،  ع، المرجأعراب سعیدة-98
،المدرة الوطنیة العلیا المجلة الجزائریة لدراسات السیاسیة ،"الاتجار بالمخدرات كتھدید للأمن الإنساني "،ناصر عامر-99

.94،ص 2019، 02عدد ،ال06للعلوم السیاسیة ، الجزائر،المجلد 
مجلة التمكین ،"دور المحكمة  الجنائیة الدولیة في حمایة البیئة بمواجھتھا الجرائم البیئیة"،سي ناصر إلیاس-100

.6-5، ص ص 2020، 01، العدد 02، جامعة عمار ثلجي الأغواط، المجلد الاجتماعي
.130السابق، ص المرجع الجنائیة الدولیة في المیزان، ةالمحكم، علي جمیل حرب-101
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الثانيالمبحث

إشكالیة العلاقة بین قصور الاختصاصات الأخرى للمحكمة الجنائیة 

الدولیة مع غموض فكرة العدالة 

لجنائیة تعمل في سبیل تجسد العدالة االاختصاصات (م.ج.د) بمجموعة من للستند النظام الأساسي ی

و المتمثلة في الاختصاص الزمني والمكانيالخطیرة،الدولیة مرتكبي الجرائمالدولة في متابعة ومحاكمة

الاختصاصات.(م.ج.د) فیما یتعلق بھذه السلطات الأساسي قیدلكن النظام والشخصي،التكمیلي 

)مطلب أول(للمحكمة  والتكمیليفھو یقید الاختصاص الزمني والمكاني كما یضیق أیضا اختصاصھا                

.( مطلب ثان) الشخصي 

المطلب الأول

للمحكمة الجنائیة الدولیةالتكمیلي ،المكاني ،الزمني:الاختصاصبحث مظاھر إختلالات

(م.ج.د) فیما یتعلق بالاختصاص الزمني والمكاني للتبین لنا من خلال تحلیل أحكام نظام روما الأساسي 

.، أن ھذه الأخیرة یشوبھا النقص من جھة والغموض من جھة أخرىالتكمیليو 

ثم (فرع أول)الدولیةالجنائیةوعلیھ سوف ندرس الجوانب المتعلقة بتقیید الاختصاص الزمني للمحكمة

في  (فرع ثان)الدولیةللمحكمة الجنائیةالمكاني لاختصاص نتطرق لدراسة الجوانب المتعلقة بتقیید ا

.(فرع ثالث )الأخیر نبین الجوانب المتعلقة بتقیید الإختصاص التكمیلي  للمحكمة 
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الفرع الأول

بحث في إختلالات الاختصاص الزمني للمحكمة الجنائیة الدولیة 

الاختصاص الزمني بمحدودیة (م.ج.د) العدید من الإشكالات منھا المتعلقة للالاختصاص الزمني یطرح 

ومن جھة أخرى تقید قاعدة عدم تقادم الجرائم الدولیة بقاعدة عدم (أولا)للمحكمة من جھة 

).(ثانیا الرجعیة 

الاختصاص الزمني للمحكمة الجنائیة الدولیة محدودیةأولا:

بعد نفاذ نظامھا الأساسي الذي الجرائم التي ترتكبھا على لمحكمة الجنائیة الدولیة اختصاصتمارس ا

(م.ج.د) أخذ بمبدأ الأثر الفوري للنصوص للالنظام الأساسيف،2002102جویلیة 1فيالعمل بھ بدأ 

.103الجنائیة المأخوذة في معظم النظم القانونیة الجنائیة والوطنیة

للمحكمة اختصاص "لیس أنھ على (م.ج.د) للمن النظام الأساسي 11/1المادة في ھذا السیاق، تنص

من ذات المادة 2كما أقرت الفقرة ،إلا فیما یتعلق بالجرائم التي ترتكب بعد نفاذ ھذا النظام الأساسي "

للمحكمة أن تمارس زلنظام الأساسي بعد بدء نفاذه، ولا یجواإذ أصبحت دولة طرفا في ھذاعلى أنھ "

اختصاصھا إلا فیما یتعلق بالجرائم  التي ترتكب بعد بدء نفاذ ھذا النظام بالنسبة لتلك الدولة  ما لم 

.104"12من المادة 3تكن الدولة قد أصدرت إعلانا بموجب الفقرة 

یسأل  لا من النظام الأساسي التي أقرت أن الشخص24من المادة 1وأكدت على ھذه القاعدة الفقرة 

.105جنائیا بموجب ھذا النظام عن سلوك سابق لبدء نفاذ ھذا النظام 

التي 16دة بإدراج نص الما، (م.ج.د) للالاختصاص الزمنيقید(م.ج.د) للغیر أن النظام الأساسي 

منحت لمجلس الأمن سلطة إصدار قرار بموجب الفصل السابع من میثاق الأمم المتحدة، بوقف 

.106شھر قابلة للتجدید12إجراءات التحقیق والمقاضاة أمام المحكمة لمدة 

،الجرائم ضد الإنسانیة والمسؤولیة الجنائیة للفرد،مذكرة لنیل شھادة الماجستیر في القانون ،تخصص قانون لامیاءدیملي-102
، 151،ص 2012ولود معمري، تیزي وزو،التعاون الدولي ،كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة ،جامعة م

- CYRIL LAucci, code annoté de la cour pénale internationale, leden, boston, 2008,p 3.
اختصاص المحكمة الجنائیة الدولیة ، مذكرة لنیل شھادة ماجستیر في القانون العام ،فرع القانون والقضاء ،رفیقبوھراوة-103

.26، ص 2010الجنائي الدولیین كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة ،جامعة الإخوة منتوري،قسنطینة،
، علاقة مجلس الأمن بالمحكمة الجنائیة الدولیة، رسالة لنیل شھادة الدكتوراه في القانون العام، كلیة ي عبد القادریوب-103

.84،ص 2012الحقوق، جامعة وھران، 
(م.ج.د).للمن النظام الأساسي11/1/2المادة :أنظر-104
المرجع نفسھ.من24/1المادة:أنظر-105

المرجع نفسھ.من 16المادة :أنظر-106
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خیبة أمل العدید من الدول في شكلَ في ھذا النظام 124المادة جإدراأنأخرى،من جھة یلاحظ 

مؤتمر روما التي تقضي بأنھ یحق لأي دولة عندما تصبح طرفا في نظام روما الأساسي أن تعلن عدم 

وذلك فیما یتعلق ،107سنوات من بدء سریان نظامھا الأساسي علیھا 7(م.ج.د) لمدة القبولھا اختصاص 

دعاء بأن مواطني تلك الدولة قد ارتكبوا جریمة لدى حصول إ8بجرائم الحرب المشار إلیھا في المادة 

ویمكن سحب ھذا الإعلان الصادر بموجب ھذه ن الجریمة قد ارتكبت في إقلیمھا من تلك الجرائم أو أ

.108المادة في أي وقت

من 124إلغاء المادة 2010اقترح في المؤتمر الاستعراضي الأول الذي انعقد في كمبالا سنة 

.ج .د )،حیث رأت أغلب الدول المشاركة أن إدماج ھذه المادة من شأنھ أن یضعف  (مللالنظام الأساسي 

من فعالیة المحكمة في قمع الجرائم الأشد خطورة،على أساس أنھا لا تنطبق مع الھدف الذي وجدت لأجلھ 

ضرورة إبقاء ھذه المادة على أساست من العقاب في حین رأت دول أخرىوالمتمثل في الحد من الإفلا

غیر أن المناقشات انتھت بإبقاء ھذه المادة دون (م.ج.د)،الأنھا تسمح بانضمام عدد أكبر من الدول إلى 

وھذا یعتبر تناقض عما أرساه المؤتمر الاستعراضي بضرورة تعزیز وتفعیل التعاون الدولي في تعدیلھا،

.109مجال مكافحة الجرائم الدولیة

من 120(م.ج.د) تشكل  تناقض عما تضمنتھ المادة للالنظام الأساسي من124أن المادة بیلاحظ 

،وأیضا تتعارض تحفظات على ھذا النظام الأساسي" أيء"لا یجوز إبداذات النظام  التي جاء فیھا أنھ

"الدول التي تصبح طرفا في ھذا النظام التي تنص بأن 12مع الحكم الوارد في  الفقرة الأولي من المادة 

.110"5اسي تقبل بذلك اختصاص المحكمة فیما یتعلق بالجرائم المشار إلیھا في المادة الأس

متى كان في صالحھا منع المحكمة الجنائیة الدولیة وعلیھ، یسمح نظام روما الأساسي لأي دولة،

وھذا یؤدي إلى إفلات مواطني الدول الكبرى من المسائلة من مزاولة اختصاصھا بشأن جرائم الحرب،

نائیة الدولیة أمام المحكمة الجنائیة الدولیة خصوصا أفراد القوات المسلحة العاملین في إطار القوات الج

.111الأممیة لحفظ السلام

، للمزید من 198ص، تفعیل اختصاص المحكمة الجنائیة الدولیة یبن الواقع والمأمول، المرجع السابق، صدیقي سامیة-107
(م.ج.د)،و المعتمد من خلال أعمال المؤتمر للمن النظام الأساسي124التفاصیل أنظر: القرار المتضمن الاحتفاظ بالمادة 

، الوثیقة رقم 2010، منشورات المحكمة الجنائیة الدولیة لسنة 2010جوان 10الاستعراضي لتعدیل النظام الأساسي، كمبالا 
(RC/RES.4)متوفرة على الموقع الإلكتروني التالي: ةوثیق

ARA.PDF-I-PART-11-https://asp.icc.int/iccdics/asp)2021/6/2(تاریخ الإطلاع:  docs/ASP9/OR/RC
.343-342المرجع السابق ،ص ص مخلط بلقاسم،-108
.199صالسابق،  ع، تفعیل اختصاص المحكمة الجنائیة الدولیة یبن الواقع والمأمول، المرجصدیقي سامیة-109
(م.ج.د).للمن النظام الأساسي 12و120و124المواد :أنظر-110

دولة ما حین توقع المعاھدة أو تصادق علیھا أو تقبلھا أو هالتحفظ ھو إعلان من جانب واحد أیا كانت صیغتھ وتسمیتھ، تصدر*
بوسماحة ام المعاھدة في تطبیقھا على تلك الدولة، راجع :بھ استبعاد أو تغییر الأثر القانوني لأحك ةتقرھا أو تنظم إلیھا، مستھدف

.245،ص2008الثاني،دار ھومة ،الجزائر، ،المحكمة الجنائیة الدولیة شرح اتفاقیة روما مادة مادة،الجزءنصر الدین
نشور على الموقع ، مقال م2016أوت 23،العدالة الجنائیة الانتقائیة وجرائم الحرب،العربي الجدید،القضایا،صدیقي سامیة-111

.)21/6/2021:تاریخ الإطلاع علیھ(،www.alaraby.co.uk/opinionhttp//:التالي:
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ثانیا : تقیید قاعدة عدم تقادم الجرائم الدولیة بقاعدة عدم الرجعیة 

كان دائما ما لقاعدة التقادم إخضاع الجرائم الدولیة التي تشكل انتھاكات لحقوق الإنسان إن 

.ملاحقة ومعاقبة المسئولین عن تلك الجرائمنالمجتمع الدولي لحیلولتھا دوقیثیر قل

الجمعیة العامة للأمم المتحدة اتفاقیة دولیة بشأن عدم تقادم جرائم في ھذا السیاق،اعتمدت 
ت ھذه الأخیرة ، وأقر1970112والنافذة عام 1968الحرب والجرائم ضد الإنسانیة عام 

بخطورة جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانیة والتي تعد من أخطر جرائم القانون الدولي، وأن 
العقاب على ھذه الجرائم أھمیة كبیرة في تعزیز الثقة والشعور بعدالة النظام القانوني

ة الأوربیة الخاصة ،إلى جانب ھذه الاتفاقیة ورد النص على ھذه الجرائم في الاتفاقی113الدولي 
.1974114الجرائم ضد الإنسانیة لعام الحرب وبمنع تقادم جرائم

(م.ج.د) ال(م.ج.د) على عدم سقوط الجرائم التي تدخل في اختصاصللأكد النظام الأساسي 
.115الجرائم ضد الإنسانیة،جرائم الحرب،جریمة العدوان ،ادم وھي: جریمة الإبادة الجماعیةبالتق

إذ أن ،(م.ج.د)لللكن الإشكالیة تثار حول تقادم الجرائم التي ارتكبت قبل نفاذ النظام الأساسي 
29في حین أن المادة ،2002جویلیة 1ھذه الأخیرة تختص بالنظر في الجرائم التي وقعت بعد 

»، ویقول في ھذا السیاق 116(م.ج.د)للتنظم الجرائم المرتكبة بعد نفاذ ھذا النظام الأساسي  M.
Bourdon» من الواضح أنھ لا یمكن أن نتصور أن یكون للمحكمة اختصاص النظر في"

والجرائم 1962إلى 1960الجرائم المرتكبة على سبیل المثال في الجزائر في السنوات 
.117المرتكبة في فیتنام أو عدة دول إفریقیة "

من المسؤولیة ھا دم الجرائم یساھم في تجنیب إفلات مرتكبیوعلیھ، على الرغم من أن مبدأ عدم تقا
(م.ج.د) یقلل من للوالقول على عدم خضوع الجرائم المرتكبة قبل نفاذ النظام الأساسي الدولیة،

.118في النظام الأساسي السیاسیة الاعتباراتفعالیتھا، كما یدل على تأثیر 

،الإطار القانوني الدولي لمكافحة الإفلات من العقاب عن انتھاك حقوق الإنسان، أطروحة لنیل شھادة منصوري صونیة-112
.124،ص 2018الدكتوراه في العلوم تخصص القانون، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة ،جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 

لنیل شھادة الدكتوراه في ، ردع الجرائم الدولیة بین القضاء الدولي والقضاء الوطني ،أطروحة مقدمة ماریةعمراوي-113
.150-149،ص 2006لوم السیاسیة ، جامعة محمد خضیر بسكرة ،تخصص علوم جنائیة ،كلیة الحقوق والعالعلوم، 

.126، المرجع السابق ، ص منصوري صونیة-114
(م.ج.د).المن النظام الأساسي29/1/2أنظر المادة -115
الحقوق والعلوم ، التعاون الدولي لقمع الجرائم الدولیة، أطروحة لنیل شھادة الدكتوراه في القانون الدولي، كلیة عصماني لیلى-116

.100، ص 2013وھران،  ةالسیاسیة، جامع
117

-JADALI SAfinaz, op.cit ,pp 13-14.
.128، المرجع السابق،ص منصوري صونیة-118
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الفرع الثاني 

الإشكالات المحیطة بعدم رجعیة الاختصاص المكاني للمحكمة الجنائیة الدولیة 

تحدید الاختصاص المكاني في مبدأ الإقلیمیة من وذلك من خلال وجود حیز مكاني یقع في یتمثل 

نطاقھ أمر ھام یتعلق بالجریمة أو فاعلھا فیجعل قضاء ھذا المكان ھو المختص بالنظر في الجریمة دون 

.119غیره 

أما إذا كانت الأساسي، رومانظامطرف في دولة كل إقلیم بالجرائم التي تقع في (م.ج.د) للتختص 

بالنظر في ، فالقاعدة أن المحكمة لا تختص ھذا الأخیرلیست طرف فيالدولة التي وقع على إقلیمھا 

.120تلك الجریمة إلا إذا قبلت الدولة باختصاصھا

(م.ج.د) التي جاء فیھیما :للمن النظام الأساسي 12/1/2/3من المادة ھذا ما أكدت علیھ

الدولة التي تصبح طرفا في ھذا النظام تقبل بذلك اختصاص المحكمة فیما یتعلق بالجرائم المشار -1

.5إلیھا في المادة 

، یجوز للمحكمة أن تمارس اختصاصھا إذا كانت 13في حالة الفقرة (أ) أو (ج) من المادة -2
من الدول التالیة طرفا في ھذا النظام الأساسي فیما یتعلق باختصاص المحكمة وفقا واحدة أو أكثر

.3للفقرة 
الدولة التي وقع في إقلیمھا السلوك قید البحث أو دولة تسجیل السفینة إذا كانت الجریمة قد )أ(

ارتكبت على متن سفینة أو طائرة،
الدولة التي یكون الشخص المتھم بالجریمة أحد رعایاھا )ب(
، جاز لتك الدولة، 2إذ كان قبول دولة غیر طرف في ھذا النظام الأساسي لازما بموجب الفقرة -3

المحكمة، أن تقبل ممارسة المحكمة اختصاصھا فیما یتعلق بالجریمة بموجب إعلان یودع لدى مسجل 
.9121وفقا للباب قید البحث، وتتعاون الدولة مع المحكمة دون أي تأخیر أو استثناء

الإشكالیة عندما یكون الجاني یحمل جنسیة الدولة غیر الطرف في النظام الأساسي تثار 
(م.ج.د) وأعلنت دولتھ عدم قبول اختصاص المحكمة، والنظام الأساسي لم یتطرق إلى ھذه الحالة، لل

تع بھا الجاني تسلیم دولة الطرف للجاني إلى المحكمة لا یقلل من السیادة الوطنیة لدولة التي یتم اھن
بجنسیتھا،أما إذ تواجد الجاني في إقلیم دولة أخرى غیر طرف في النظام الأساسي للمحكمة ھذه الأخیرة 
غیر ملزمة بالتعاون مع دولة الإقلیم الذي ارتكبت فیھ الجریمة إلا إذا وجد بینھما اتفاقیات تسلیم 

.122المجرمین

 ة، إقامة الدعوى أمام المحكمة الجنائیة الدولیة، مذكرة ماجستیر في الدراسات القانونیة، كلیخالد عبد محمود عثمان-119
.21، ص 2001الدراسات الفقھیة والقانونیة، جامعة آل البیت، 

.85، المرجع السابق، صرفیقبوھراوة-120
(م.ج.د).للمن النظام الأساسي 12/1/2أنظر المادة -121
.142-141، المرجع السابق، ص صبركاني عمر-122
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لا تتمتع بصلاحیة عالمیة خلافا لما كان مأمولا من جانب (م.ج.د) الأن نستنتج مما سبق ذكره،
بعض المؤیدین لفكرة إنشاء محكمة جنائیة دولیة، لعل السبب الذي حدا بواضعي النظام الأساسي 

بأسلوب یسیر للمحكمة مباشرة اختصاصھا في مواجھة من النظام12للمحكمة إل صیاغة نص المادة 
نظام روما في  حینما یقترفون جرائم فوق إقلیم دولة طرف مواطني دولة لیست طرفا في النظام

.123الأساسي

الفرع الثالث

للمحكمة الجنائیة الدولیةالجوانب المتعلقة بتقید الإختصاص التكمیليبحث 

أشار نظام روما الأساسي أن إختصاص المحكمة الجنائیة الدولیة سیكون مكمل للولایة القضائیة 
.124الجنائیة الوطنیة 

كما (أولا) وتراعي المحكمة الجنائیة الدولیة مجموعة من الشروط لممارسة الإختصاص التكمیلي 
(ثانیا).الإختصاصھذا أن المحكمة الجنائیة الدولیة لم تسلم من العقبات التي تحد من فعالیة تطبیق 

أولا: شروط ممارسة المحكمة الجنائیة الدولة الإختصاص التكمیلي 

من نظام روما الأساسي مجموعة من الحالات لانعقاد الإختصاص التكمیلي17حددت المادة 
وفق17/1) وتعرف بالمسائل المتعلقة بالمقبولیة وتتمثل ھذه الحالات حسب نص المادة د(م.ج.لل

ما یلي :

موضوع لى الجریمة إذ كانت تجري في التحقیق أو المقاضاة في الدعوى دولة لھا إختصاص ع-أ
على ذلك ة أو غیر قادرة، ما لم تكن الدولة حقا غیر راغبة في الاضطلاع بالتحقیق أو المقاضاالشكوى

إذ كانت تجري في التحقیق والمقاضاة في الدعوى دولة لھا إختصاص على الجریمة موضوع -ب
رغبة الدولة أو وقررت الدولة عدم مقاضاة الشخص المعني، ما لم یكن القرار ناتجا عن عدم ،الشكوى

عدم قدرتھا حقا على المقاضاة.

كون من الجائز إذ كان الشخص المعني قد حوكم على السلوك موضوع الشكوى، ولا ی-ج
.20المادة3ذاتھا مرتین طبقا للفقرةالجریمة علىمحاكمة الشخص 

.125آخرتبرر المحكمة إتخاذ إجراء على درجة كافیة من الخطورة الدعوىإذ لم تكن -د

لتحدید عدم رغبة الدولة في التحقیق أو المقاضاة في الدعوى، تنظر المحكمة في مدى توافر 
وھي :17المادة من 2الواردة في الفقرة الأمور واحدة أو أكثر من 

القانون الدولي لحقوق الإنسان المصادر ووسائل الرقابة، الطبعة الأولى، دار محمد یوسف علوان، محمد خلیل موسى،-123
.287.ص2008الثقافة، عمان 

).د.ج.م(للمن النظام الأساسي 1من الدیباجة والمادة 1أنظر: الفقرة -124
م.ج.د).(للمن النظام الأساسي17/1أنظر : المادة -125
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إتخاذ الدولة إجراءات لغرض حمایة الشخص المعني من المسؤولیة الجنائیة عن الجرائم -أ
تصاص الموضوعي للمحكمة الجنائیة الدولیة .ضمن الإخ ةالمرتكبة داخل

إذ حدث تأخیر لا مبرر لھ في الإجراءات بما یتعارض في ھذه الظروف مع نیة -ب
تقدیم المعني لعدالة .

إذ لم تباشر الدولة الإجراءات أو لا تجري مباشرتھا بشكل مستقل أو نزیھ أو تجري مباشرتھا -ج
.126الظروف مع نیة تقدیم الشخص للعدالة على نحو لا یتفق في ھذه

قدرة الدولة في التحقیق والمقاضاة في الدعوى، حسب ما أوردتھ    بتحدید عدم أما فیما یتعلق 
(م.ج.د) فیما إذ كانت الدولة غیر قادرة، بسبب المن نظام روما الأساسي تنظر17من المادة 3الفقرة 

أو بسبب عدم توافره، على إحضار المتھم أو توافر لنظامھا القضائي الوطني جزئي انھیار كلي أو 
.127الأدلة والشھادة الضروریة أو غیر قابلة لسبب آخر على الاضطلاع بإجراءاتھا

أثار ھذا النص جدلا واسعا بین ممثلي الدول في مؤتمر روما حول تحدید مدلول عدم الرغبة أو 
القادرة یضیق من استخدام تعبیر الدولة غیر الراغبة أو غیرعدم القدرة، حیث رأى البعض أن

بالإضافة إلى صعوبة إثبات عدم القدرة في بعض الأحوال لا یمكن الحصول (م.ج.د)،لاإختصاص
أو الكلي للقضاء الوطني، أیضا صعوبة إثبات عدم الرغبة على المعلومات الكافیة حول الانھیار الجزئي 

(م.ج.د) استخدام عبارتي غیر فعال الوضات المتعلقة بإنشاء االبعض خلال ھذه المففضل لتعلقھا بالنیة،
وغیر متاح على أساس أنھما یقدمان معیارا موضوعیا لتقییم أداء المحاكم الوطنیة، غیر أن ھذه الآراء 

.128لم یأخذ بھا إذ صدر النص المذكور أعلاه بالإبقاء على عبارتي غیر راغبة وغیر قادرة 

ثانیا: العقبات التي تحد من فعالیة تطبیق الإختصاص التكمیلي للمحكمة الجنائیة الدولیة

عدة عقبات تتمثل وفق ما یلي :(م.ج.د) للالتكمیليتحد من فعالیة تطبیق الإختصاص

تعارض أحكام النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة مع السیادة الوطنیة للدول -1

الدولة على أنھا استئثار جھة الحكم في الدولة بكافة اختصاصات السلطة ومظاھرھا، تعرف سیادة 
سواء كانت تلك الاختصاصات داخلیة وخارجیة دون ما خضوع لجھة أعلى أو مشاركة من جھة أدنى 

، ومن أبرز مظاھر ھذه السیادة خضوع 129على أن تكون خاضعة في ذلك لقواعد القانون الدولي العام
.130لتي ترتكب داخل إقلیم الدولة لتشریعاتھا الجنائیة الداخلیةالجرائم ا

.)د.ج.م(للمن نظام الأساسي  17/2أنظر: المادة -126
من المرجع نفسھ.17/3أنظر: المادة -127
، كلیة الحقوق والعلوم المجلة الأكادیمیة للبحث القانوني، مبدأ التكامل في إختصاص المحكمة الجنائیة الدولیة، حساني خالد-128

.24-23، ص ص 02،2018السیاسیة، جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة، عدد 
ومجلة العلوم الاجتماعیة، "إشكالات إسناد الإختصاص بین المحكمة الجنائیة والقضاء الوطني للدول"، ملاكوردة-129

.326،ص 2016، 12، العدد الإنسانیة
مجلة ،"العلاقة بین المحكمة الجنائیة الدولیة والمحاكم الجنائیة الوطنیة في إطار مبدأ التكامل"، أمالبیديعیشة،بلعباس-130

، 2020، دیسمبر 4، العدد 5كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة زیان عاشور، الجلفة، المجلد ،م القانونیة والاجتماعیةالعلو
.337ص 



الجنائیة الدولیة في الفصل الأول: إشكالیة العلاقة بین قصور الإطار النظري للمحكمة 
غموض فكرة العدالة

43

(م.ج.د) الذین یرون أن إنشاءھا لا یتفق مع مبدأ لاوكانت أنصع حجة أبداھا معارضو إنشاء 
السیادة الوطنیة لتعارضھ مع مبدأ الإختصاص الجنائي الداخلي للدولة، حسب وجھة نظرھم بإمكان 

القیام بأعباء المحاكمة عن الجرائم الدولیة، على ھذا الأساس فإن كثیر من القضاء الجنائي الوطني 
.131الدول ترى أن النظام الأساسي یشمل عدة نصوص تھدد سیادتھا

للمحكمة أن تعقد جلساتھا في "بمایليمن نظام روما الأساسي3/3تنص في ھذا السیاق، المادة 
كذلك المنصوص علیھ في ھذا النظام الأساسي "، مكان آخر عندما ترى ذلك مناسبا، وذلك على النحو 

"للمحكمة أن تمارس وظائفھا وسلطاتھا، على النحو المنصوص علیھ في على أنھ 4/2تنص المادة 
تفاق خاص مع أیة دولة أخرى، أن ھذا النظام الأساسي، في إقلیم أیة دولة طرف، ولھا بموجب ا

.132تمارسھا في إقلیم تلك الدولة"

یجوز للمدعي العام إجراء تحقیقات في إقلیم الدولة :التي تقر أنھ "54/2بالإضافة لنص المادة 

.9وفقا لأحكام الباب -أ

.57133(د) من المادة 3أو على النحو الذي تأذن بھ دائرة ما قبل المحاكمة بموجب الفقرة -ب

: تقوم الدولة الطرف، التي تلقى طلبا بالقبض الاحتیاطي أو على أنھ 59/1المادة نصت كما 
طلبا بالقبض والتقدیم، باتخاذ خطوات على الفور للقبض على الشخص المعني وفقا لقوانینھا و 

قبل أن تفرج عن الشخصلا یجوز لدولة التنفیذ "على أنھ 110المادة كما تنص، "9لأحكام الباب 
134"انقضاء مدة العقوبة التي قضت بھا المحكمة

(م.ج.د) من نصوص للھذه النصوص وغیرھا للوھلة الأولى، أن ما تضمنھ النظام الأساسي تبدو 
ھذه النصوص بأن "أحمد أبو الوفا "قال في ھذا السیاق الأستاذ قانونیة تؤكد تعارضھ مع سیادة الدول،

(م.ج.د) أنشئت بمقتضى اتفاق دولي یستند إلى تراضي الدول العلى سیادة الدولة لكون لا تشكل اعتداء 
، كما الالتزام بأحكام النظام الأساسي  حتى تلك المقیدة لسیادتھا  اھذه الأخیرة قررت بمحض إرادتھو

ؤكد في سیادة الدول كما ھو م(م.ج.د) لا تشكل خطرا علىال"  أن ھانس بیتروكولیذھب الأستاذ "
،135میثاق الأمم المتحدة

الإشكالات التي تثیرھا الحصانة في تطبیق مبدأ التكامل -2

.327إشكالات إسناد الإختصاص بین المحكمة الجنائیة والقضاء الوطني للدول"، المرجع السابق، ص ،وردة ملاك-131
(م.ج.د).للمن النظام الأساسي4/2و 3/3أنظر: المواد -132
(م.ج.د).للمن النظام الأساسي ،54/2أنظر: المادة -133
المرجع نفسھ.من101و 59/1أنظر: المواد -134
، القانون الواجب التطبیق على الجرائم في المحكمة الجنائیة الدولیة، دار آمنة، الأردن، رافع خلف العمریط العیثاويراجع: -135

.54، ص 2014
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ثیر العدید من الإشكالات بشأن مبدأ التكامل تإن الحصانة الممنوحة على المستوى الوطني 
رغم أنھا محظورة بالنسبة لمرتكبي الجرائم الدولیة إلا أن عند التطبیق الفعلي للمبدأ تؤدي إلى 

.136إضعافھ 

عموما ومبدأ التكامل خصوصا ھو كون (م.ج.د) الووالإشكال الذي یطرح بشأن الحصانة 
العدید من الدساتیر الوطنیة تنص على الحصانة ضد المقاضاة الجنائیة بالنسبة لرئیس الدولة 

لا یعترف بھذه الحصانة انیین، في حین أن النظام الأساسيوالمسئولین الحكومیین والبرلم
(م.ج.د) التي للمن النظام الأساسي27ھذا ما أقرتھ المادة ، 137و لا یعتد بصفتھم الرسمیة 

ینطبق ھذا النظام الأساسي على جمیع الأشخاص بصورة متساویة دون أي تنص على أنھ " 
لا تحول الحصانات أو القواعد الإجرائیة الرسمیة لشخص، -2تمییز بسبب الصفة الرسمیة ... 

.138الوطنیة  أو الدولیة .."واء كانت في إطار القوانین س

المطلب الثاني 

بحث في الجوانب المتعلقة بتقیید الاختصاص الشخصي للمحكمة الجنائیة الدولیة

فقط لا تسأل ن(م.ج.د) بمحاكمة الأشخاص الطبیعییالیقصد بالاختصاص الشخصي اختصاص 
.139)شركاتالاعتباریة (دول، منظمات،أمامھا الأشخاص 

، 140(م.ج.د)للالنظام الأساسي من،28، 27، 25،26ھذا الاختصاص في المواد على تم النص 
العیوب والعراقیل التي تحد من اختصاص المحكمة الجنائیة الدولیة،تتمثل بعض شوبھاتلكن ھذه المواد 

لشخص الجنائیةیعي على حساب المسؤولیة أساسا في استبعاد المسؤولیة الجنائیة للشخص الطب
(فرع ثان) بالإضافة إلى التوسع في مجال النص على موانع المسؤولیة الجنائیةفرع أول ) (المعنوي 

.(فرع ثالث)سنة  18الأشخاص دون  السن وعدم اختصاص المحكمة الجنائیة بمحاكمة

الفرع الأول

حساب المسؤولیة               استبعاد موضوع المسؤولیة الجنائیة للشخص المعنوي على 
الجنائیة للشخص الطبیعي

.337،المرجع السابق، ص أمالعیشة،بیديبلعباس-136
لنیل ، حدود تطبیق مبدأ التكامل على ضوء العلاقة القانونیة  للمحكمة الجنائیة الدولیة، رسالة مقدمة ساسي محمد فیصل-137

.50ص ،2014شھادة الدكتوراه في القانون العام، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة أبي بكر بلقاید، تلمسان،
(م.ج.د).للمن النظام الأساسي 27أنظر: المادة -138
.241، المرجع السابق، ص ھشام محمد فریحة-139
(م.ج.د).للمن النظام الأساسي،28، 27، 25،26المواد:أنظر-140
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(م.ج.د) لیشمل الأشخاص الاعتباریین بالإضافة الاقترح الوفد الفرنسي حكم لتوسیع اختصاص 
المؤتمر الدبلوماسي للمفوضین في روما، إلا أنھ لقي بالرفض من غالبیة في ،141نللأشخاص الطبیعیی

وبریطانیا وبعض الدول العربیة من بینھا لیبیا، بحجة انھ موضوع (الو.م.أ) الدول خصوصا من قبل 
142الوقت الحالي  في  حساس وخطیر ویجب عدم الأخذ بھ

وبذلك تم استبعاد المسؤولیة الجنائیة للشخص المعنوي (دول، منظمات، شركات) وبقیة ھذه 
لى دفع التعویضات الشخص المعنوي تنحصر فقط عأن مسؤولیة ومعنى ذلك ،و143المسؤولیة مدنیة 

.144الدولیة عن الجرائم

یكون للمحكمة (م.ج.د) على أنھ "للالأساسي من النظام 25في ھذا السیاق، المادةأكدت 
رتكب جریمة تدخل ضمن إوبالتالي فإن الشخص الذي ،145فقط "نالأشخاص الطبیعییاختصاص على

.146ویكون مسئولا عنھا بصفتھ الشخصیة (م.ج.د)الاختصاص 

(م.ج.د) على الأشخاص الطبیعیین فقط محل نظر لأنھ تجاھل عدة أمور اللكن قصور اختصاص 
خاصة أن الأشخاص الاعتباریة تلعب دورا أساسیا الیوم في النزعات المسلحة ، وكذلك مع تزاید رغبة 

المسلحة، كما الخاصة للقیام بالعملیات العسكریة في نزعاتھا الأمن شركات الدول الكبرى في تأجیر 
وقعت الكثیر من جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانیة وجرائم الإبادة البشریة تحت إطار إجرامي 
منظم تدیره أشخاص اعتباریة تحت صور منظمات وفرق عسكریة منظمة وإضافة إلى ذلك فقد أثبت 

.147حربالواقع العملي اضطلاع بعض الشركات العاملة في الأمن الخاص بدور في جرائم ال

الفرع الثاني 

توسیع في مجال النص على موانع المسؤولیة الجنائیة الدولیة

141
- HELENE DRagatsi, Criminal Liability of Canadian Corporations for International (Crime La responsabilité

pénale des entreprises canadiennes en matière de crimes internationaux), master thesis, Faculty of Graduate Studies,
University of Montreal Faculty of Law, Canada, 2010, p 88, in : https://papyrus.bib.umontreal.ca,. (consulté le :
06/03/2021)

ت، مذكرة ماجستیر ،كلیة الدارساة،المحكمة الجنائیة الدولیة الدائمة مقارنة بالمحاكم الجنائیة المؤقتتالبخیل عبد العزیز عبك-142
.160، ص 2004العلیا،عمان ،تالعلیا،جامعة عمان العربیة للدارسا

، كلیة الحقوق والعلوم للبحث القانوني ةالمجلة الأكادیمیفعالیة نظام روما في مكافحة الجرائم الدولیة "،، "مدى ة عادلجدادو143
.454،ص 2016، 01، العدد 13السیاسیة ،جامعة عنابة ، المجلد 

.237، المرجع السابق ،ص سعد سعیدة أمتوبل-144
(م.ج.د).للمن النظام الأساسي25المادة :أنظر-145
.262،المرجع السابق،ص محمد ھشامفریجة-146
،   مقدمة لدراسة اختصاص المحكمة الجنائیة الدولیة ،الطبعة الأولى، دار الكتب المصریة،مصر،محمد أحمد ترسیم-147

.24-23.ص2009
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لم یتم الأخذ بمبدأ المسؤولیة الجنائیة الفردیة بصفة مطلقة، حیث نص نظام روما على مجموعة 
من الأعذار القانونیة التي تِؤدي إلى إباحة الفعل المجرم وإعفاء المجرم من العقاب .

الجاني من العقاب ویتعلق بعض العیوب التي من الممكن أن تِؤدي إلى إفلات موانع لاتشوب  ھذه
وكذلك إدراج الضرورات الحربیة في مفھوم الدفاع (أولا)الأمر بالإكراه كسبب لامتناع  عن المسؤولیة 

والامتثال لأوامر الرئیس  كسبب لإمتاع ثانیا)الشرعي واعتبارھا إمتاع عن المسؤولیة الجنائیة الدولیة (
).( ثالثاالمسؤولیة الجنائیة 

: الإكراه سبب لإمتاع المسؤولیة الجنائیة الدولیة أولا 

(م.ج.د) وذلك للنظام الأساسي من ال(د)31/1تم النص على الإكراه في نص المادة 
اختصاص المحكمة قد حدث تحت تأثیر :"إذ كان السلوك المدعي أن یشكل جریمة تدخل في كالآتي

وشیك ضد ذلك الشخص إكراه ناتج عن تھدید بالموت الوشیك أو بحدوث ضرر بدني جسیم مستمر أو
وتصرف الشخص تصرفا لازما ومعقولا لتجنب ھذا التھدید، شریطة ألا یقصد الشخص صا آخر أو شخ

أو تشكل بفعل ظروف ’2’ھدید أن یتسبب في ضرر أكبر من الضرر المراد تجنبھ ویكون ذلك الت
.148أخرى خارجة عن إرادة ذلك الشخص "

ومن خلال نص ھذه المادة یتضح لنا أن النظام الأساسي عالج مسألة الإكراه الصادر عن الأفراد، 
دون الإكراه أو حالة الضرورة التي تتذرع بھا الدول، وذلك على أساس أن ھذا النظام تبنى فقط 

لفرد دون المسؤولیة الجنائیة للدول فالفرد ھو المسئول عن الجریمة الدولیة حتى لو الجنائیة لالمسؤولیة 
.149كان قد ارتكبھا باسم الدولة 

ویحدث الإكراه إما عن طریق تھدید الجاني أو عن طریق ظروف تدفعھ إلى ارتكاب الجریمة، كما 
.150التي تعتبر مبرر بسبب التھدیدتفرض ھذه المادة قیودا معنویة ومادیة على مجموعة من التصرفات 

ولكن یجب الوقوف عند نقطة مھمة وھي ھل یبرر الإكراه جریمة القتل خاصة تلك الجرائم 
الذي أكد فیھ"Blackstone"المنصوص علیھا في النظام الأساسي، فالرجوع إلى كتاب 

"j.Fstephen" نظر القائلة بأن الإكراه لا یشكل بأي اعتمدت المحاكم وجھة ال"على أنھ1883عام
قتل ، إلا أنھ قد یستخدم للتخفیف من العقوبة " ، حیث ترتكز ھذه النظریة على لشكل من الأشكال عذرا ل

المبدأ الذي مفاده أن حیاة الإنسان مقدسة وبالتالي لا یعذر من یقضي على حیاة شخص آخر حتى ولو 
وتطرقت من قبل محكمة یوغوسلافیا ،ھذه القاعدةقسوةتحقیق ا بالموت بل یمكن فقطدكان القاتل مھد

إلى مسألة الإكراه كدفاع في الجرائم الدولیة لا تنطوي على القتل، " إیردیموفیتش "السابقة في قضیة 
حیث شارك المتھم بصفتھ عضوا في فرقة التنفیذ وھو عضو في فرقة عسكریة في إطلاق النار على 

أقر أمام المحكمة أنھ مذنب ولكنھ ادعى أنھ لم یقبل أن یطلق النار والعدید من مسلمي البوسنة وقتلھم، 
لأنھ شعر بالشفقة علیھم، ولكن قائده ھدده بأن یقتلھ معھم إذ وقف إلى جانبھم ولكن ن على المدنیی

(م.ج.د).للمن النظام الأساسي (ه)31/1المادة :أنظر-148
.98، المرجع السابق ،ص بوھراوة رفیق-149
.401، ص 2015،القانون الدولي الجنائي ، الطبعة الأولى ، مكتبة صادر ناشرون ، كاسیزيأنطونیوراجع :-150
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المحكمة قررت أنھ لا یعتبر الإكراه دفاعا تاما عندما یتعلق الأمر بجندي متھم بارتكاب جرائم ضد 
.151الإنسانیة أو جرائم الحرب أدت إلى قتل أناس أبریاء "

ي مفھوم الدفاع الشرعي واعتبارھا امتناع عن : إدراج الضرورات الحربیة فثانیا
المسؤولیة الدولیة   

أنھا " الحالة التي تكون ملحة على  القانون الدولي على تعریف الضرورة الحربیةأجمع فقھاء
الوسائل المستخدمة في أعمالھا أو ھي لاختیارلدرجة أنھا لا تترك وقتا كافیا للأطراف المتحاربة 

وتفرض حالة قیامھا ارتكاب أفعال معینة على وجھ  السرعة بسبب الأحوال التي تظھر أثناء الحرب 
.152موقف أو ظروف استثنائیة ناشئة في ذات اللحظة " 

ي لقبالرغم من كون مبدأ الضرورة العسكریة قاعدة مھمة في القانون الدولي الإنساني إلا أنھ 
بل فقھاء القانون الدولي على أساس أن الضرورة العسكریة یمكن أن تشكل ملاذا قمعارضة شدیدة من 

للدول والقادة العسكریین للإسناد علیھا عند مخالفتھم لقواعد القانون الدولي وذلك للإفلات من العقاب و 
.153المسلحة عات المساءلة وذلك على أساس أن الضرورة تمكنھم من انتھاك أحكام قانون النز

بعض الدول إجراء التجارب النوویة بضرورة الدفاع عن الأمن إلى ذلك  بالإضافة بررت 
القومي، حیث استخدمت الضرورة العسكریة كذریعة لتجاوز أعراف القانون الدولي في تجریم التجارب 

لیة إلى استبعاد الأسلحة النوویة، كذلك الاتفاقیات العالمیة والإقلیمیة حیث لجأت العدید من القوى الدو
النوویة والكیماویة والبیولوجیة في حروبھا مستندة على مفھوم الضرورة العسكریة كما ھو الشأن 
بالنسبة لألمانیا خلال الحرب العالمیة الأولى عندما استعملت الأسلحة الكیماویة خاصة منھا الغازات 

سنة  ةكذلك لجوء الولایات المتحدة الأمریكیفأبادت الآلاف من الجنود تحت ذریعة الضرورة العسكریة
إلى قصف الیابان بالقنابل الذریة تحت عنوان ضرورة إنھاء الحرب وتحقیق النصر العسكري 1945

.154بأقل الخسائر وفي أقرب وقت ممكن 

) أي نص بخصوص ا،رواند، طوكیو، یوغوسلافیانورمبرغلم تتضمن المحاكم الجنائیة المؤقتة (
نورمبرغ التي رفضت دفع المتھمون الألمان الذین استخدموا الضرورة خاصة محكمة  ،حالة الضرورة

العسكریة لتبریر الجرائم التي قامت بھا القوات المسلحة النازیة المتمثلة في تدمیر الممتلكات أو القبض 
الدولي وأن أو الإستلاء علیھا، حیث أكدت المحكمة أن الضرورة الحربیة لا تبرر انتھاك أحكام القانون

.155الحربیة لا تعني تجاوز كل قوانین وأعراف الحرب ةالضرور

.405-403ص، صالمرجع نفسھ-151
،مفھوم الضرورة العسكریة في القانون الدولي الإنساني،رسالة لاستكمال  متطلبات الحصول على شھادة أنس جمیل اللوزي-152

.23، ص 2014ماجستیر في القانون العام ، كلیة الحقوق ، جامعة الشرق الأوسط ، 
.12-11، ص المرجع نفسھ-153
، مجلة معالم للدراسات القانونیة والسیاسیة"،ساني"حدود الضرورة العسكریة في القانون الدولي الإنعبد الحق مرسلي،-154

.181-180، ص 2019، 01العدد ،03المجلد 
.180،ص المرجع نفسھ-155
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أما بالنسبة لدفاع الشرعي فیعرف بأنھ " حق یقرره القانون الدولي لأحد أعضاء المجتمع الدولي 
یتمثل في استخدام القوة لصد عدوان مسلح شرط أن یكون لازما لدرئھ ومتناسب مع قدره على أن 

.156لحفظ السلم والأمن الدولیین  ةزملاالیتوقف عندما یتخذ مجلس الأمن التدابیر 

أي نص بخصوص الدفاع الشرعي ، فقد نص نظام روما تبینلم بخلاف المحاكم المؤقتة التي 
یتصرف على نحو التي جاء فیھا أنھ "(ج)31/1الأساسي على حق الدفاع الشرعي في نص المادة 

معقول للدفاع عن نفسھ أو عن شخص آخر أو یدافع في حالة الحرب عن ممتلكات لا غنى عنھا 
وع للقوة ،وذلك بطریقة تتناسب مع درجة لإنجاز مھمة عسكریة ، ضد استخدام وشیك وغیر مشر

الخطر الذي یھدد ھذا الشخص في عملیة دفاعیة تقوم بھا قوات لا یشكل في حد ذاتھ سببا لا امتناع 
.157المسؤولیة الجنائیة بموجب ھذه الفقرة الفرعیة "

في حق الدفاع الشرعي الذي یخول 158(م.ج.د) تبنى النظریة الفردیة للحیث أن النظام الأساسي 
حق استخدام الدفاع الشرعي ضد جریمة من تلك الجرائم المنصوص علیھا في النظام        للفرد

.159الأساسي 

لكن تضمن تعریف الدفاع الشرعي المنصوص علیھ في المادة السالفة الذكر أیضا الضرورات 
.160راف الحرب دون قیام المسؤولیة الجنائیة وبالتالي یعتبر عذرا لتنصل من قوانین وأع،الحربیة

في القانون الدولي الإنساني نمن النظام الأساسي عدة انتقادات من مختصی31اعتماد المادة أثار 
قرار النص لإعفاء المسؤولیة لأسباب تتعلق بالدفاع الشرعي والضرورة إ،حیث اعتبروا أننالبلجیكیی

الدوليالعسكریة یھدر كل المكاسب التي وصل إلیھا القانون الدولي الإنساني والقانون 
.161لحقوق الإنسان 

استشارتھم في جوھر الموضوع أنھ لا یمكن أن تبرر  حیث اعتبر جمیع الخبراء الذین تمت 
.162الضرورة العسكریة فعل الدولة الذي یشكل عدوانا أو إبادة جماعیة 

الإشارة إلى أن التوسع من نطاق أفعال الدفاع الشرعي لتشمل الدفاع عن ممتلكات لا غنى تجدر 
عنھا لإنجاز مھام عسكریة یبقى مثیر للجدل لأن ھذا یسمح لضابط عسكري بالتذرع بالدفاع عن النفس 

لمجلة العربیة للأبحاث في العلوم الإنسانیة ، "أسباب الإباحة وموانع المسؤولیة في القانون الدولي الجنائي " ،احموم جعفر-156
.134، ص 2016، 25، جامعة زیان عاشور ، الجلفة ، العدد والاجتماعیة

(م.ج.د).للمن النظام الأساسي(ج)،31/1المادة أنظر-157
(م.ج.د) یختلف عن حق الدفاع الشرعي للمن النظام الأساسي 31حق الدفاع الشرعي المنصوص علیھ في المادة -158

المتحدة المتعلقة بحق الدولة في الدفاع عن نفسھا .من میثاق الأمم 51المنصوص علیھ في المادة 
،كلیةالمجلة الجزائریة للعلوم القانونیة والسیاسیة،"حق الدفاع الشرعي في القانون الدولي الجنائي "، عبد القادر البقیرات-159

.276، ص 1، العدد 56، جامعة بن یوسف بن خدة ، المجلد1الحقوق،جامعة الجزائر 
.67، المرجع السابق،نبوغرارة رمضا-160
،"المعوقات التي تحول دون متابعة المحكمة الجنائیة الدولیة لمنتھكي قواعد القانون الدولي الإنسانيبن عیسى الأمین-161

.96، ص 2018، 02، العدد 09، المجلد ووریة محكمة مجلةالجنائي "، 
162

-ERIC David , « l’article 31 par .1.c) du statut de la cour pénale international : un remis en cause des acquis du droit
international humanitaire ? »,p 535, Disponible sur le site :
https://international-review.icrc.org/sites/default/files/S1560775500105838a.pdf,(consulté le : 20/6/ 2021).
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على وشك شن ھجوم االخاضعة لھ بإركاب جریمة حرب ضد مقاتلین تابعین للعدو كانوعند أمر الوحدة 
وینطبق ذلك أیضا على الضابط العسكري الذي ،غیر شرعي أو تفجیر مستودع أسلحة أو ثكنة عسكریة

رعي ضد المقاتلین التابعین للعدو والسكان والمدنیین بغیة تفادي ھجوم قریب یأمر بشن ھجوم غیر ش
كنة عسكریة التي تحتوي على المؤن الضروریة لبقاء العسكري على قید الحیاة وكذلك ما من على ث

قاعدة في القانون الدولي الإنساني تحظر الھجوم على الممتلكات الضروریة لبقاء العسكر على قید 
ین على قید الحیاة، حیث یشمل فقط القواعد التي تحمي الممتلكات التي لا غنى عنھا لبقاء السكان المدنی

.163الحیاة حیث أن الممتلكات العسكریة تعتبر بالأصل ممتلكات تشكل ھدفا عسكریا مشروعا 

لأوامر الرئیس كسبب لامتناع المسؤولیة الجنائیةثالثا: الامتثال 

من نظام 7/4تم إدراج مسألة إطاعة أوامر الرئیس في ظل المحاكم الجنائیة المؤقتة في المادة 
.165من نظام رواندا6/3/4، والمادة 164یة الدولیة لیوغوسلافیا سابقا المحكمة الجنائ

في من المسؤولیة الدولیة، عطاعة أوامر الرئیس كعذر یتعترفان بعذر إ لایلاحظ أن ھاتان المادتان 
، وھذا ما أخذت بھ أیضا محكمة نورمبرغ في إطاعة أمر الرئیس أمر مخففن تعتبر أو

،وھذا عندما توجد حالة أین السلطة العلیا قد نزعت من المرؤوس جمیع الحریات 166منھا 8المادة 
.167المتعلقة بالفھم والعمل 

في حالة "أنھالتي جاء فیھا33من المادة 1(م.ج.د) الدائمة من خلال الفقرةللبالنسبة فیتضح 
إرتكاب أي شخص لجریمة من الجرائم التي تدخل في اختصاص المحكمة، لا یعفي الشخص من 
المسؤولیة الجنائیة إذ كان ارتكابھ لتلك الجریمة قد تم امتثال لأمر حكومة أو رئیس، عسكریا كان أو 

مدنیا،عدا في الحالات التالیة: 

أمر الحكومة أو الرئیس المعني   (أ) إذ كان على الشخص التزام قانوني بإطاعة أو 

(ب) إذ لم یكن الشخص على علم بأن الأمر غیر مشروع

168(ج) إذ لم تكن عدم المشروعیة الأمر ظاھر 

لأغراض ھذا النظام تكون عدم المشروعیة ظاھرة في على أنھ "من نفس المادة 2نصت الفقرة 
169"ضد الإنسانیةحالة أوامر ارتكاب جریمة الإبادة الجماعیة أو الجرائم 

.397-395، المرجع السابق، ص كاسیزيأنطونیوراجع :-163
.1993من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة الخاصة بیوغوسلافیا سابقا لعام 7/4أنظر: المادة -164
.1994عام امن النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الخاصة برواند6/3/4أنظر : المادة -165
.1945أوت 08الملحق باتفاقیة لندن في نورمبرغمن نظام المحكمة العسكریة الدولیة 8أنظر: المادة -166
.142، المرجع السابق، ص حموم جعفر-167
(م.ج.د).للمن النظام الأساسي 33/1أنظر : المادة -168
المرجع نفسھ.من 33/2أنظر: المادة -169
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رتكاب جریمتي الإبادة الجماعیة والجریمة ضد الإنسانیة لا یمكن تبریره بإتباع أوامر یذكر بأن إ
لإفراد ھاتین الجریمتین بمعاملة خاصة دون باقي الجرائم الدولیة مبرر نرى أي لا الرئیس ، لكن 

لا یمكن اعتبار تنفیذ الأوامر اھرة في حینظبارتكابھاعدم مشروعیة الأمر الصادر اعتباروالأخرى 
،إذ یمكن أن تعطي ھذه الأفكار التبریر للقوات المسلحة كذلكالمتضمنة ارتكاب جرائم الحرب والعدوان

الجرائم وإفلات مرتكبي رتكابلاللدول، ذات النزعة العدوانیة كالولایات المتحدة الأمریكیة وإسرائیل 
ین بأن الأوامر الصادرة إلیھم لم تكن ظاھرة بعدم جریمة الحرب والعدوان من المتابعة متذرع

.170المشروعیة 

وجعل عدم مشروعیة الأوامر الصادرة من 33من المادة 2لذلك من الضروري تعدیل الفقرة
ظاھرة، وذلك حتى لا یفلت مرتكبي الرؤساء أو القادة في جمیع الجرائم الخاضعة لاختصاص المحكمة 

.171تابعة عند احتجاجھم بتنفیذ أوامر الرئیس جرائم الحرب والعدوان من الم

كما أن معیار العلم بالصفة غیر المشروعة للعمل المطلوب منھ یتلازم مع الأھلیة القانونیة حیث لا 
.172یتصور أن یجھلھا شخص لھ الإمكانیات العقلیة المطلوبة 

لمرؤوسھ مخالفة الأمر في كثیر من الأحیان یستطیع تنفیذ ما یطلب إلیھ ویستطیع یشار أخیرًا أنھ 
رفضھ، فالتسلیم المطلق بقاعدة أن أوامر الرئیس ینفي المسؤولیة الجنائیة الدولیة، یؤدي إلى انتھاك 

.173الدولیة المتعلقة بالحقوق الأساسیة للإنسان المصالح  إھدارالنظام الدولي 

الفرع الثالث 

سنة  18عدم اختصاص المحكمة الجنائیة الدولیة في مساءلة الأشخاص دون سن 
قتراف الجرائم الداخلة في اختصاصھا إالمتھمین ب

اعتبرت تجنید من ھم دون الخامسة عشر داخل ضمن جرائم (م.ج.د)لابدایة إلى أن نشیر 
15تجنید الأطفال ما بین سن لا یعد بمثابة جرائم الحرببمفھوم المخالفة،174الحرب إلى               

حیث اقتصرت المادة بالثغرة العمریة الخطیرةتسمیتھحیث تركت المحكمة ما یمكن،175 سنة  18
سنة كجریمة حرب وبالتالي سیبقى 15على تجنید من ھم دون  سنة  يمن نظام روما الأساس)26(8/2

.176سنة دون عقاب 18–15من یجندون من ھم بین 

جامعة  مجلة العلوم القانونیة،، "حدود الدفع بتنفیذ أوامر الرئیس الأعلى في القانون الدولي الجنائي "، لیوراضيمازن-170
.74، ص01،2010، العراق، العدد دحموك

.94، ص المرجع نفسھ-171
.100، المرجع السابق ، رفیقبوھراوة-172
.110، المرجع السابق، ص حكیمحمیدات-173
174

).د.ج.م(المن نظام )26(8/2أنظر: المادة -
.138، المرجع السابق،ص رفیقبوھراوة-175
.110، ص 2019الإشكالات التي تثیرھا اختصاصات المحكمة الجنائیة الدولیة، د.د.ن، الطبعة الأولى، ، وردة ملاك-176
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، 177(م.ج.د) الأخذ النظام الأساسي بمبدأ وجوب بلوغ الشخص سن معین حتى یتم مساءلتھ أمام 
"لا یكون للمحكمة اختصاص (م.ج.د) على أنھ للمن النظام الأساسي 26وتنص في ھذا الصدد المادة 

ھ حددت ننشیر أ.178"إلیھعاما وقت ارتكاب الجریمة المنسوبة 18على أي شخص یقل عمره عن 
سنة على عكس المحكمة الجنائیة 15المحكمة الخاصة بسیرالیون سن المسؤولیة الجنائیة الدولیة بعمر 

.18179التي حددتھا بسن 

من أي عقوبة أو أي تدبیر احترازي یلاحظ من نص المادة أعلاه بأن ھؤلاء الأحداث سیفلتون 
الداخلیة توحي بأن أبشع الجرائم عادة ما ترتكب على سیما  لاخصوصا أن النزعات المسلحة الحدیثة 

،كما أن صغر السن المجرم لا ینفي خطورتھ الإجرامیة أو بعد م إرادتھ الجنائیة بحیث180أیدي ھؤلاء
.181لا یجوز استبعاده من المساءلة الجنائیة 

الوطنیة التي یمكن أن تعاقب على القوانینلن یؤثر26بالرغم من أن حكم المادة تجدر الإشارة أنھ 
سنة،18حتى لو لم یكن الجاني قد بلغ سن ،المحكمةعلى الجرائم الدولیة التي تدخل في اختصاص 

لكن الإشكالیة تبقى قائمة في حالة إذا كانت القوانین الوطنیة ذات الصلة لا تعاقب مرتكبي الجرائم في 
.182والوطنيعلى المستوین الدولي ھذا السن مما یدل على إفلات الجاني من العقاب 

.24، المرجع السابق، صمحمد أحمد برسیم-177
(م.ج.د).للمن النظام الأساسي 26أنظر: المادة -178

179
-YANA Chris, La problématique de la responsabilité pénale des enfants impliqués dans les actes

terroristes de Boko Haram au Cameroun, mémoire de fin d'études, Faculté de droit, Université de Montréal, Canada,
2018, p 79, Disponible sur le site :
https://papyrus.bib.umontreal.ca(consulté le : 13/06/2021)

110المرجع السابق، ص ،الإشكالات التي تثیرھا اختصاصات المحكمة الجنائیة الدولیة، وردة ملاك-180
.24، المرجع السابق، ص أحمد برسیممحمد -181
، مقتضیات العدالة أمام المحكمة الجنائیة الدولیة الدائمة،الطبعة الأولي، المركز القومي للإصدارات القانونیة، الطیب وردة-182

.118، ص 2015القاھرة، 
: أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ ضِيَ اللهُ عنھعليِّ بن أبي طالبٍ رَ في حین أنھ في الشریعة الإسلامیة تكون المساءلة بالبلوغ لحدیث *

{حدیث الصحیح} "رفُِع القَلمُ عن ثلاثةٍ: عن النَّائمِ حتَّى يستيقظَ، وعن الصَّبي حتَّى يحتلِمَ، وعن المجنونِ حتَّى يعَقِلَ ":وسلَّم قالوعلى آلھ علیھ 

)رحمھم اللهبو داود والترمذي وابن ماجة وأحمد (رواه أ
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خلاصة الفصل الأول

مع (م.ج.د) للالنظري الإطارفي ھذا الفصل إشكالیة العلاقة بین قصور استعرضنا

من خلال قراءتنا لنصوص نظام روما الأساسي وقفنا على أھم وغموض فكرة العدالة

وتحد من فعالیتھا في (م.ج.د) الوالثغرات القانونیة التي تطغى على اختصاصات النقائص 

مكافحة الجرائم الدولیة التي تُثیر قلق المجتمع الدولي نظرا لخطورتھا.

ومن أجل التوصل لتبیان ھذا القصور تطرقنا إلى أھم الإشكالات التي تحد من 

الإشكالات المحیطة بتحدید مفھوم جرائم ، لاسیما (م.ج.د) للالإختصاص الموضوعي 

الإبادة الجماعیة وجرائم ضد الإنسانیة وجرائم الحرب، كما قمنا بدراسة أھم الإشكالات 

المحیطة بجریمة العدوان.

م یتطرق لوناقشنا أھم الجرائم التي لا تقل خطورة عن الجرائم المذكورة أعلاه، التي 

، علما أن ھذه الجرائم (م.ج.د) الیدرجھا ضمن إختصاصلم روما الأساسي ونظام إلیھا 

تجاوز حدود الدول، لا سیما جرائم الاتجار غیر المشروع بالمخدرات وجریمة البیئة .

وتوصلنا إلى تبیان أھم النقائص التي تشوب الإختصاص الزمني والمكاني والتكمیلي 

ا أھم الجوانب التي تقد الإختصاص التي تحد من تحقیق عدالة جنائیة دولیة، في الأخیر بینن

للأشخاص الدولیة من خلال استبعاد المسؤولیة الجنائیةذلك، ویظھر(م.ج.د)للالشخصي

المعنویة (دول، منظمات، شركات) على حساب المسؤولیة الجنائیة الدولیة للفرد، بالإضافة 

، فضلا عن عدم مسائل الأشخاص دون سن الثامن عشرفي (م.ج.د) الإلى عدم إختصاص 

وجود عقوبة الإعدام ضمن عقوبات المحكمة.
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ردع مرتكبي الجرائم الدولیة التي تشكل انتھاكا خطیرا  لالقانون الدولي الجنائي یھدف 

للقانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان الأساسیة، للحد من إفلاتھم من العقاب ویطبق ھذا القانون 

أنھ یطبق ، إلا أن الواقع العملي أثبت أن ھذا القانون یطبق بانتقائیة إذ على جمیع الدول دون استثناء

على حالات معینة دون أخرى.

شھد العالم الیوم تمییزا صارخا في تطبیق القانون، بمعني أنھ یطبق فقط في مواجھة الدول 

...، وإسرائیل..م.أ)الو(بذلك الدول القویة التي تعددت جرائمھا مثل  االضعیفة مستثنی

تظھر ھذه الازدواجیة في تطبیق القانون الجنائي من خلال دراسة أھم الشواھد الانتقائیة 

إشكالیة تأثیر الاتفاقیات الثنائیة على (مبحث أول)للممارسة القضائیة للمحكمة الجنائیة الدولیة 

تحدة الأمریكیة الممارسة الانتقائیة للمحكمة الجنائیة الدولیة : الاتفاقیات التي تبرمھا الولایات الم

.(مبحث ثان)نموذجا 
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المبحث الأول 

مارسة القضائیة للمحكمة الجنائیة الدولیةدراسة في أھم الشواھد الانتقائیة للم

ع العملي أنھ لا یتم تطبیق المعاییر الإنسانیة إلا في مواجھة الدول الضعیفة، أثبت الواق

حیث أن  ھناك صراعات دولیة وإقلیمیة إرتكبت فیھا أبشع الجرائم ضد الإنسانیة ولم تتحرك 

التأثیر الكبیر على الفاعلة في العلاقات الدولیة ذات فیھا الأمم المتحدة ولا الدول الكبرى 

كون ھذا دولیة، إذ أن ھناك تمییز في تطبیق القانون الدولي الجنائي بالرغم من القرارات ال

.183الأخیر قد وضع لیطبق على المجتمع الدولي برمتھ دون تمییز بین الأشخاص

ویظھر ذلك من خلال القضایا التي سوف نتناولھا ویتعلق الأمر بأزمة دارفور كنموذج 

سوف نتطرق إلى بالإضافة إلى ذلك (مطلب أول) للشواھد الانتقائیة للمحكمة الجنائیة الدولیة 

إشكالیة التعامل الخاص لبعض أھم الشواھد الدولیة الأخرى في مواجھة تفعیل إختصاص 

(مطلب ثان)الدولیة المحكمة الجنائیة

المطلب الأول 

أزمة دارفور كنموذج للشواھد الانتقائیة للمحكمة الجنائیة الدولیة  

السودان انتھاكات خطیرة لحقوق الإنسان وھذا ما لفت انتباه المجتمع  في عرفت أزمة دارفور

بشأن أزمة دارفور ومنھا قرارات عن طریق إصدار عدة أدى إلى تدخل مجلس الأمن الذيالدولي 

الذي یقرر إحالة الوضع القائم في دارفور إلى المدعي 2005لعام 1593القرار رقم 

أصدرت مذكرتي اعتقال بحق و، ھذه الأخیرة فتحت تحقیق بشأن القضیة 184(م.ج.د)للالعام 

.185الرئیس السوداني ومسئولین آخرین

أمام قبل أن یحال (فرع أول)ة النزاع في إقلیم دارفور وعلیھ، سوف نتطرق إلى دراسة خلفی

.(فرع ثالث)لنقف عند إشكالیة متابعة الرئیس عمر البشیر(فرع ثان)المحكمة الجنائیة الدولیة 

والمجلة العربیة للأبحاث في العلوم الإنسانیة،" الانتقائیة في المحكمة الجنائیة الدولیة"،بشارة موسىأحمد -183
.31، ص 2016، 25جامعة زیان عاشور، الجلفة، العدد الاجتماعیة،

الوثیثة رقم :،2005مارس 31المؤرخ في ، بخصوص الحالة في السودان، )2005(1593قرار رقم-184
S/RES/1594(2005)

، دور المحكمة الجنائیة الدولیة في تنفیذ القانون الدولي الإنساني، رسالة مقدمة لنیل شھادة مسیكة محمد الصفیر-185
.254،ص2016، 1الدكتوراه في القانون العام، كلیة الحقوق،جامعة الجزائر 
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الفرع الأول 

خلفیة النزاع في إقلیم دارفور 

وأھمھا الثروة یقع إقلیم دارفور بغرب السودان ولھ إمكانیات بشریة وثروات طبیعیة ھائلة 

النحاس، وھذه الثروات أغرت الدول الغربیة خاصة الولایات المتحدة البترولیة والیورانیوم و

سیطرة على الإقلیم الذي یتمتع بموقع متمیز وسط القارة لمنفذ لدالأمریكیة التي سعت لإیجا

،186و السیطرة على ثرواتھالإفریقیة

لي ا، حیث یقدر عدد القبائل حوفریقیةأقطن في ھذا الإقلیم قبائل عربیة إضافة إلى قبائل ت

لغ مساحتھا حوالي نصف ملیون كلم وتمارس القبائل العربیة في ھذا الإقلیم بقبیلة على رقعة ت100

ء ھروبا الرعي بینما تمارس القبائل الإفریقیة الزراعة، لكن عند لجوء الرعاة إلى المناطق الخضرا

من ذلك وھذا ما أدى إلى نشوب نزاعات  بین ھذه كانت تمنعھا قبائل أخرى من الجفاف والتصحر 

.187القبائل  

الرئیس عمر رعى بین الفور الأفارقة والعرب حیث 1989نشب النزاع فیھا أول مرة عام 

، كما نشب صراع آخر بین العرب فاشرالفي الذي عقد الإتفاق البشیر قبل تسلمھ السلطةحسن 

إلى تشاد على إثره ھرب الكثیر من المسالیت2001و 1998في غرب دارفور عامي والمسالیت

.188المسالیتقبل توقیع اتفاقیة سلام محلیة مع سلطان

وفرت التيكما أن ھناك عوامل أخرى ساعدت على ظھور النزاع في ھذا الإقلیم وھي

خیر كان مسرحا للعدید من العملیات المسلحة وكذلك العملیات العسكریة السلاح خاصة أن ھذا الأ

.189الدائرة في الدول الجوار مثل النزاع اللیبي التشادي

وكذلك أھم العوامل التي أدت إلى قیام النزاع في دارفور موقف الحركة الشعبیة لتحریر 

مة القائمة،التي تصدت لھ السودان بقیادة "جون غارنغ " من ھذا النزاع حیث تمرد ضد الحكو

عادت ھذه الحركة التمردیة التي تم إخمادھا سنة وجوید" جنبمساعدة مسلحین یطلق علیھم اسم "ال

معارضة للحكومة جدیدةت  حركةحركة تحریر السودان وتأسسھيوتحت مسمي جدید2000

، وبدأت حركتاة "السودانیة من طرف الإسلامیین من أبناء دارفور تحت مسمى " العدل والمساوا

والتي اشتدت في 2003سنة التمرد بشن ھجمات مشتركة على مراكز الشرطة والقوات المسلحة 

اشر عاصمة دارفور كما قامتا برفع فشھر أفریل من السنة ذاتھا في الھجوم الذي استھدف مدینة ال

.374، المرجع السابق، ص فریجة محمد ھشام-186
، للمزید من التفاصیل أنظر خریطة التوزیع القبلي في دارفور                 303-302ص ، ص المرجع نفسھ-187

.94)، ص 1(الملحق رقم 
.255،المرجع السابق، ص مسیكة محمد الصغیر-188
للمزید من التفاصیل أنظر النسب المؤویة لأسباب الصراع القبلي في ،303، المرجع السابق، ص فریجة محمد ھشام-189

.95)، ص2ر، (الملحق رقم دارفو
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تھام الحكومة بممارسة شعارات ضد المظالم السیاسیة والاجتماعیة والتنمویة والاقتصادیة وقامتا بإ

.190قمع المتمردین بھا لاستعانتالتي "نجویدالج"یلشیا ي عبر مقالتطھیر العر

القرى بدارفور ووید" بإتباع منھجیة واسعة للتدمیر والقتل ضد السكان قامت ملیشیا " الجنج

حیث أن ھذه الأخیرة تم إدماجھا بصفة رسمیة ضمن القوات المسلحة وتم نشرھا حول القرى 

.191مھاجمتھاالمراد 

بأوامر من الحكومة على تدمیر وسائل العیش البسیط وذلك "نجویدالج"عملت میلشیاكما 

وأخذھا وحرقھا إضافة إلى إحراق المباني البسیطة والعیادات والمدارس بمحاصرة المؤونةبقیامھم 

ونھب ما بداخلھا وتدمیر مضخات المیاه وتلویثھا وحرق أماكن العبادة وتدنیسھا، وذلك أدى إلى 

لجوء أكثر من ملیوني شخص إلى معسكرات مكتظة وغیر لائقة  ولا تتوفر فیھا وسائل العیش 

قریة قد دمرت كلیا أو جزئیا حتى 1000و700مم المتحدة أن مابین قدرت الأحیث الضروریة، 

.2004192نھایة سنة 

الثاني الفرع

إحالة حالة دارفور أمام المحكمة الجنائیة الدولیة

ة في دارفور بطلب من مجلس بسبب الأوضاع الحاصل24/03/2004تقدمت فرنسا بتاریخ 

.193بتشكیل لجنة تقصي الحقائق في المنطقةالأمن بتكلیف الأمین العام للأمم المتحدة 

دارفورونبین مقبولیة حالة(أولا)وعلیھ، سوف ندرس قضیة دارفور وقرارات مجلس الأمن 

لقواعد القانون 1593رقم في الأخیر نبین مخالفة القرار(ثانیا)أمام المحكمة الجنائیة الدولیة

(ثالثا).والنظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة 

أولا: قضیة دارفور وقرارات مجلس الأمن

الإتحاد الإفریقي نتیجة لتفاقم الوضع الإنساني في دارفور وفشل جمیع الجھود التي قام بھا 

لحل الأزمة بالإضافة إلى القرارات التي أصدرھا مجلس الأمن في ھذه المسألة التي خلصت بقرار 

، تحولات العدالة الجنائیة الدولیة ودورھا في حمایة وتطویر الحق في المحاكمة العادلة والمنصفة، ولد یوسف مولود-190
رل شھادة ماجستیمذكرة لنی في القانون العام، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري،                       
.172-171، ص، 2012، تیزي وزو

دراسة حالة -، دور المحكمة الجنائیة الدولیة في قمع الجرائم زمن النزاعات المسلحة غیر الدولیةصدارة محمد-191
.217، ص 2018، بن یوسف بن خدة، 1أطروحة لنیل شھادة دكتوراه في القانون العام، جامعة الجزائر -دارفور

.219، ص المرجع نفسھ-192
، مجلة العلوم الإنسانیة،" دراسة تحلیلیة لمذكرة توقیف الرئیس السوداني عمر حسن أحمد البشیر "،بوخریصة یاسمین-193

.222،ص 18،2010جامعة محمد خضیر بسكرة، العدد 
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، الذي جاء للتحقیق في التقاریر 194)1564(القرار الإحالة إلى المحكمة وذلك بالإسناد إلى

.195المتعلقة بانتھاك القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان في دارفور

كلف مجلس الأمن خلال ھذا التقریر الأمین العام للأمم المتحدة بإنشاء لجنة تحقیق دولیة 

لتحقیق بشأن التقاریر الواردة من عدة جھات حكومیة وغیر حكومیة التي جاء فیھا أن ھناك 

.196انتھاكات للقانون الدولي الإنساني في إقلیم دارفور 

نجوید مسئولان عن الجرائم التي جالسودان وملیشیا الفي تقریر ھذه اللجنة أن حكومة جاء 

الدولي و أشارت أن الھجمات على القرى وقتل المدنیین والاغتصاب تقع تحت طائلة القانون 

جنة إلى أن لوفي النھایة توصلت ال،اوالسلب والتشرید القسري استمرت حتى وھي تجري تحقیقاتھ

51قائمة تتضمن أسماء دبإعداحكومة السودان تنتھج سیاسة تقوم على "الإبادة الجماعیة" وقامت 

عن الجرائم الحاصلة في دارفور كذلك أرفقت القرار بتوصیة تقضي شخصا تزعم أنھم المسئولین 

.197بإحالة الوضع في دارفور إلى المحكمة الجنائیة الدولیة

جنة إلى رئیس مجلس للأمم المتحدة بتقدیم التقریر الذي خلصت إلیھ الوقام الأمین العام ل

جنة والتوصیات والاقتراحات، لیتضمن النتائج التي توصلت إلیھا ال2005جانفي  31الأمن بتاریخ 

2005مارس 31بتاریخ 1593أصدر مجلس الأمن بعد مرور شھرین من ھذا التقریر قراره 

.198(م.ج.د)الى المدعي العام بإحالة الأوضاع في دارفور إل

من الفصل السابع من میثاق الأمم المتحدة الذي 41و39صدر ھذا القرار بموجب المواد 

یسمح لمجلس الأمن الدولي أن یقرر إذ كان ھناك تھدید للأمن والسلم الدولیین وكذلك یقرر التدابیر 

/ب13بالإضافة إلى نص المادة ، 199التي یجب أن یتخذھا ھذا الأخیر لحفظ السلم والأمن الدولیین

.200(م.د.د)للمن النظام الأساسي 

ثانیا: مقبولیة حالة دارفور أمام المحكمة الجنائیة الدولیة 

(م.ج.د) بعد إحالة الوضع في دارفور تحقیقا وذلك بالتركیز بشكل أساسي الفتح المدعي العام 

على أولئك الذین یتحملون أكبر قدر ممكن من المسؤولیة الجنائیة عن الجرائم المرتكبة في دارفور، 

ضد كل من أحمد ھارون وزیر الداخلیة السابق  ووزیر الشؤون باعتقالحیث أصدرت أمر 

الجنجوید حیث كانا أول من صدر تھام، وكذلك علي كوشیب زعیم ملیشیا الإنسانیة وقت توجیھ الا

الوثیقة رقم: ،2004سبتمبر18المؤرخ في ، تقریر الأمین العام عن السودانبخصوص، 1564القرار رقم -194
S/RES/1564(2002)

.216،ص2013، المحكمة الجنائیة الدولیة بین قانون القوة وقوة القانون، درا الأمل، تیزي وزو،ولد یوسف مولود-195
.274ص ، المرجع السابق، صدارة محمد-196
.217-216، المرجع السابق، ص ص ، المحكمة الجنائیة الدولیة بین قانون القوة وقوة القانونولد یوسف مولود-197
الوثیثة رقم :2005مارس 31بخصوص الحالة في السودان، بتاریخ ،1593مالقرار رق-198

S/RES/1594(2005)
) من میثاق الأمم المتحد.41و 39المواد أحكام الفصل السابع (أنظر-199
(م.ج.د).للمن النظام الأساسي 13أنظر:المادة -200
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وھي (الاضطھاد وقتل وذلك لارتكابھم جرائم ضد الإنسانیة ،2007201بحقھما أمر اعتقال سنة 

المدنیین في قرى كودوم ومحیطھا و التھجیر القسري، الاضطھاد والاغتصاب في قریة بندیسي 

م الحرب التي تتمثل في ( تدمیر الممتلكات في قریة قدوم والمنطقة ومحیطھا...) بالإضافة إلى جرائ

202المحیطة بھا، اعتداءات على السكان المدنیین في قریة بندیس ومحیطھا..)

ثر من مئة تھمة ضد متھمین كقام المدعي العام بعد تحقیق مكثف ومطول من تحدید أ

(م.ج.د) حیث أحال المدعي العام أول البھاالتي تختص الجرائم الأربعةبإرتكاب جرائم تقع ضمن

والتي دفع فیھا المدعي العام أن قضیة السودان تتمتع 24/02/2007قضیة إلى الدائرة التمھیدیة في 

أن السودان لم تقم وذلك على أساس (م.ج.د)للمن النظام الأساسي 17بالمقبولیة وفق المادة 

المختصة قضائیا بالنظر في الدعوى وأن بكونھا الدولة المتابعة والمقاضاة بإجراء التحقیق

الحكومة السودانیة غیر راغبة في مقاضاة المتھمین وبالتالي لا یمكن لھذه الأخیرة أن تتمسك بمبدأ 

.203التكامل وأولویة القضاء الوطني

السودان تسلیم المتھمین على أساس أن ھذا القرار تحكمھ أھداف سیاسیة مقصودة رفضت

أن ھذا القرار یمس بسیادتھا ویعتبر تدخلا في شؤونھا إلى انفصال دارفور عن السودان، ودفوتھ

.204الداخلیة 

لقواعد قانون النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة 1593رقم مخالفة القرار : ثالثا

ر الصادر عن مجلس الأمن المتضمن إحالة الوضع في دارفور قرا1593یعتبر القرار رقم 

سیاسیا وصادر عن مؤسسة دولیة تتعرض دائمًا للانتقادات في إطار المناقشات الدائرة حول 

.205إصلاح الأمم المتحدة 

(م.ج.د) إحالة مجلس الأمن للمن النظام الأساسي / ب13رخصت في ھذا السیاق، المادة 

، لكن الإشكالیة تكمن في أنھ      206(م.ج.د)الالمدعي العام متصرفا بموجب الفصل السابع حالة إلى 

لا تنطبق كل أحكام نظام روما على الدول غیر الأطراف، وبالتالي مجلس الأمن لا یمكن لھ أن 

201
-Tchou Sipowo Alain-Guy. Chef d'État à Khartoum et criminel de guerre au Darfour. La responsabilité pénale

du fait d'un intermédiaire en droit pénal international : le cas Hassan Omar Al Bashir devant la Cour pénale
internationale. In: Revue Québécoise de droit international, volume 24-2, 2011,p 205.disponible sur le site :
https://www.persee.fr/doc/rqdi_0828-9999_2011_num_24_2_1243. (Consulté le: 10/07/2021 )

202 -C.P.I, Chambre Préliminaire I, renoi de la situation au Darfour (soudan), décision informant le

conseil de sécurité de l'Organisation des Nations Unies de défaut de Coopération de la République du Soudan,

Le Procureur c Ahmad Muhammad Harun et Ali Khulstay, Doc.N° : ICC-02/05-01/07, du 27 Avril 2007,

Document disponible sur le site :https://www.icc-cpi.int/CourtRecords/CR2007_02906.PDF, (consulté le :

10/7/2021).

.224السابق،ص المرجع،یاسمینبوخریصة-203
مذكرة لنیل شھادة الجنائیة الدولیة للأفراد في عنوان تطور القانون الدولي الجنائي، ة، المسؤولیح مزید المطیريلاف-204

.135، ص 2011كلیة الحقوق، جامعة الشرق الأوسط، الماجستیر في القانون العام، 
.225المرجع السابق،ص ،بوخریصة یاسمین-205
(م.ج.د).للمن النظام الأساسي/ ب13المادة أنظر: -206
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كن بالرغم من ذلك مجلس الأمن یحیل حالة السودان الذي لا یعد طرف في نظام روما الأساسي، ل

نفسھ ھذه یست طرفًا إلا أنھ أعطىسودان لھذه الحقیقة في دیباجة القرار وذلك بالتأكید أن التحدى

.207السلطة 

بالإضافة إلى نص الفقرة الثانیة من القرار المذكور أعلاه أن تتعاون حكومة السودان وجمیع یقرر

كاملا مع المحكمة والمدعي العام إذ یدرك أن الدول أطراف الصراع الأخرى في دارفور تعاونا

، 208النظامھذاغیر الأطراف في نظام روما الأساسي لا یقع عیھا أي التزام بموجب

كبیرًا حیث أن السودان لیست طرف في النظام الأساسي وھذا الأخیر لا یعد وھذا یشكل تناقضًا

.209لھ اخاضعً 

، حیث 210دیلا عن القضاء الجنائي الوطني إنما مكملا لھكما أن القضاء الجنائي الدولي لیس ب

(م.ج.د) أن الأصل انعقاد الإختصاصللأنھ وفق قواعد القانون الدولي وقواعد النظام الأساسي 

اعتداء على اختصاصاتھ القضائیة والمساس بسیادتھ، یكون على السوداني وغیر ذلك أولا للقضاء 

لأنھ حسب مبدأ التكامل فإن الأولویة تكون للقضاء الوطني، لأن إختصاص المحكمة یكون مكملا 

.211لاختصاصات الدول 

إجبار دولة غیر طرف في النظام الأساسي بإختصاص المحكمة من جھة أخرى كما أنھ لا یجوز 

.212ك إجبارًا للدولة على قبول الإختصاص وانتھاك مبدأ الرضابأي طریقة وإلا أعتبر ذل

الفرع الثالث 

عمر البشیر السودانيمحاولة استغلال مواد نظام روما لتجمید متابعة الرئیس

قام الرئیس السوداني برفض تسلیم المتھمین على أساس أن القرار كان مبني على ازدواجیة 

المعاییر التي تعبر عن الھیمنة الأمریكیة، وبسبب عدم رغبة السودان بتغییر موقفھا أصدر المدعي 

والذي قدمھ إلى الدائرة التمھیدیة المختصة04/07/2008(م.ج.د) تقریرا بتاریخ للالعام 

بطلب القبض على الرئیس السوداني على أساس أنھ یعرقل التعاون الدولي، وقام بتنفیذ (م.ج.د) لل

غاوة لأسباب إثنیة مستندا في ذلك على الزور من مجموعة الفور والمسالیتخطة لتدمیر جزء كبی

.213نسانیة وجرائم ضد الإأدلة ضعیفة على إرتكاب جرائم الإبادة الجماعیة وجرائم الحرب 

القانونیة لتمزیق السودان) الطبعة الأولي، ت، السودان والمحكمة الجنائیة الدولیة (دراسة في الآلیاالله الأشعلعبد -207
.16، ص 2010مكتبة جزیرة الدول، مصر، 

، المرجع السابق.)2005(1593من قرار مجلس الأمن رقم 2: الفقرة أنظر-208
.227، ص المرجع السابق،ةبوخریصة یاسمین-209
.22، ص المرجع السابق،عبد الله الأشعل-210
.225، ص المرجع السابق،ةبوخریصة یاسمین-211
.23-22المرجع السابق، ص ،عبد الله الأشعل-212
.228-227، ص صالمرجع السابق،ةبوخریصة یاسمین-213
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من نظام روما 16والمادة (أولا)وعلیھ، سوف نبین التھم المنسوبة للرئیس السوداني 

ونبین حصانة الرئیس (ثانیا)وتوقیف إجراءات المتابعة ضد الرئیس السودانيالأساسي 

  .(ثالثا)البشیر السوداني عمر 

البشیرعمرالسوداني أولا: التھم المنسوبة إلى الرئیس

"سیلفا شتاینیر"و أكوكوینیھیا ""الدائرة الابتدائیة الأولى التي تتألف من القضاة أصدرت 

عمر حسن البشیر أحمد أمرًا بالقبض على الرئیس 2009مارس 4بتاریخ " أنییتا أو ساكا"و

البشیر " فیما یتعلق بالوضع في دارفور حیث قررت الدائرة أن ھناك أسباب مقبولة تدعونا للاعتقاد 

القسري،التعذیب الرئیس السوداني قد إرتكب جرائم ضد الإنسانیة وھي :القتل،الإبادة،الترحیلأن

الاغتصاب، وجرائم الحرب (مھاجمة المدنیین والنھب)، رأت المحكمة بعدم وجود أدلة كافیة على 

.214إرتكاب جرائم الإبادة الجماعیة

بالإجماع على 03/02/2010(م.ج.د) بتاریخ للقررت في ھذا السیاق دائرة الاستئناف 

إرجاع قرار الدائرة التمھیدیة الأولى الذي یقضي بعدم شمل جریمة الإبادة الجماعیة في مذكرة 

الابتدائیة لكي تقرر إذ كان ینبغي تمدید توقیف الرئیس السوداني عمر البشیر وقد تم توجیھ الدائرة 

(م.ج.د) للوأصدرت الدائرة التمھیدیة الأولى ،ماعیةمذكرة التوقیف لتشمل جریمة الإبادة الج

مذكرة توقیف ثانیة ضد الرئیس السوداني عمر حسن أحمد البشیر لارتكابھ 12/07/2010بتاریخ 

.215غاوةالزوة ضد جماعات الفور والمسالیتجریمة الإبادة الجماعی

أبلغت بموجبھا 27/80/2010أصدرت دائرة الإجراءات التمھیدیة الأولى قرارین بتاریخ 

مجلس الأمن وجمعیة الدول الأطراف في نظام روما الأساسي بالزیارات التي قام بھا الرئیس عمر 

البشیر إلى كینیا وتشاد لكي یتخذ الإجراء الذي تراه مناسبًا وكما أصدر دائرة الإجراءات التمھیدیة 

.216إلى جیبوتيقرارًا فیما یتعلق بزیارة الرئیس عمر البشیر 12/05/2011في 

، 393-392، المرجع السابق،ص ص فریجة محمد ھشام-214
- C.P.I, Chambre Préliminaire I, Renvoi de la Situation au Darfour (Soudan) ،Le Procureur c. Omar Hassan
Ahmad Al Bashir, Mandat d'arrêt du 05 Mars 2009 Doc N°: ICC-02/05-01/09, Document disponible sur le site:
https://www.icccpi.int/CourtRecords/CR2009_01515.PDF , (Consulté le: 2021/7/10)

، 220-219، المرجع السابق، ص ص ، المحكمة الجنائیة الدولیة بین قانون القوة وقوة القانونولد یوسف مولود-215
- C.P.I, Chambre Préliminaire I, renvoi de la situation au Darfour (Soudan) ،Le Procureur c. Omar Hassan
Ahmad Al Bashir, Mandat d'arrêt du 12 juillet 2010, DOC N°: ICC-02/05-01/10, Document disponible sur le site:
https://www.icccpi.int/CourtRecords/CR2010_05623.PDF, (Consulté le:2021/8/10)

.395، المرجع السابق،ص فریجة محمد ھشام-216
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، 217(م.ج.د) للحیث أن رؤساء الدول الإتحاد الإفریقي قد عمدو إلى اعتماد أحكام مضادة 

في كمبالا  2010وأكد الإتحاد الإفریقي في قمة رؤساء الدول وحكومات الإتحاد الإفریقي في یولیو 

.218وائح المعلقةللا(م.ج.د) بشأن مسألة السودان وأطلق النداءات لإنھاء ال معرفضھ التعاون 

وتوقیف إجراءات المتابعة ضد الرئیس السوداني من نظام روما الأساسي 16ثانیا: المادة 

بسلطة إحالة قضیة دارفور على أساس أنھا تھدد بالإضافة إلى تمتع مجلس الأمن یلاحظ أنھ 

من نظام روما الأساسي إتخاذ قرار بوقف 16وفق المادة یمكن لھذا الأخیر، السلم والأمن الدولیین

إذ رأى أن مواصلة الإجراءات التحقیق والمحاكمة في أي مرحلة من المراحل التحقیق والمحاكمة 

یمكن أن تؤدي إلى تھدید الأمن والسلم الدولیین إذ توفرت مجموعة من الشروط وھي:

وأنھ یعبر بشكل میثاق الأمم المتحدةصل السابع من أن یكون ھذا القرار مكتوبا وصادرًا وفق الف-

صریح عن طلب التأجیل في القضیة.

تسمح لمجلس الأمن 16إلا أن المادة شھرًا 12أن یكون إیقاف التحقیق لمدة محدودة لا تزید عن -

بتحدید الطلب بالشروط ذاتھا لعدد غیر محدد من المرات.

لى غرفة المحكمة حسب المراحل التي قطعتھا ویوجھ ھذا القرار وفق الإجراءات إلى المدعي أو إ-

القضیة .

وبذلك یستطیع الرئیس السوداني بضغط سیاسي قانوني كبیر على ھیئة الأمم المتحدة الاستفادة منھ، 

.219ولكن رغم محاولات الإتحاد الإفریقي لم تثمر الجھود وفق ھذا الطلب 

: حصانة الرئیس السوداني عمر البشیرثالثا

یملك رئیس الدولة مكانة سامیة على المستوي الداخلي والخارجي، حیث أن العرف الدولي قد 

الاعتبارأكد منذ زمن بعید على عدم إمكانیة الملاحقة القضائیة لرئیس الدولة دون الأخذ بعین 

الدولة الجرائم المنسوبة ألیھ وذلك على أساس أن رئیس الدولة ھو الحامي الأول لسیادة

.220بصورة مطلقة

بخصوص قضیة الرئیس عمر البشیر فإنھ یقتضي من المحكمة الجنائیة الدولیة أن تقدم بطلب 

(م.ج.د) للرسمي إلى دولة السودان من أجل التنازل عن الحصانة القضائیة لرئیسھا والسماح 

متابعة ملف دارفور (م.ج.د) القد خول 1953بمباشرة إجراءات المتابعة ضده، حتى لو أن القرار 

من نظام 89/1تعارض المادة تإلا أنھ لا یمكن لھا توقیف الرئیس السوداني وذلك على أساس أنھ 

.221، المرجع السابق، ص القانون، المحكمة الجنائیة الدولیة بین قانون القوة وقوة ولد یوسف مولود-217
218

-rapport du groupe des sages de l’UA, paix, justice et réconciliation en Afrique, opportunités et défis liés à la

lutte contre l’impurité, de l’UA , la collection union africaine , décembre 2013,document disponible sur le site :

https://www.ipinst.org/images/pdfs/IPI%20E-BK-Peace%20Justice-French.pdf

.231-230، ص ص المرجع السابق،بوخریصة یاسمین-219
.274-273ص ص ،المرجع السابق،مسیكة محمد الصغیر-220



إشكالیة تأثیر غموض شواھد الممارسة القضائیة للمحكمة الجنائیة الدولیة الفصل الثاني: 
على تحقیق العدالة

63

روما الأساسي ، وبالتالي مادام السودان متمسكا بحصانة الرئیس فإنھ لا یمكن لأي دولة أخرى أن 

.221تخرق التزامھا بمراعاة الحصانة 

المطلب الثاني 

مل الخاص لبعض أھم الشواھد الدولیة الأخرى في إختصاص المحكمة إشكالیة التعا

الجنائیة الدولیة 

قوم على مبدأ ازدواجیة المعاییر والانتقائیة في تتطبیق العدالة الجنائیة الدولیة أصبح

المتابعات القضائیة وطریقة التعاطي مع بعض أھم القضایا التي شھدت وقوع انتھاكات جسیمة 

مرتكبیھا.أودت بحیاة الملایین دون أن یعاقب 

كنموذج لشواھد الانتقائیة للمحكمة الجنائیة ضد الإیغورسوف نتطرق إلى الجرائم المرتكبة 

في الأخیر نبین الجرائم (فرع ثان)ثم نبین الجرائم المرتكبة في میانمار (فرع أول)الدولیة

(فرع ثالث).المرتكبة في دولة فلسطین 

الفرع الأول

كنموذج للشواھد الانتقائیة –تركستان الشرقیة –الجرائم المرتكبة ضد الإیغور

للمحكمة الجنائیة الدولیة

أفضع الجرائم الدولیة بحق الأقلیة المسلمة في دولة تركستان الصینیة تمارس الحكومة 

(أولا)النزاع الراھن في دولة تركستان  الشرقیةسنحاول البحث في مساروعلیھیة، الشرق

في الأخیر نبین الإشكالات القانونیة في (ثانیا) محاولین فیھ تبیان الجرائم المرتكبة ضد الإیغور

.(ثالثا)تھم جنائیا تابعمعملیة ضبط المسئولین و

أولا: مسار النزاع الراھن في دولة تركستان الشرقیة

مسلمو الإیغور مجموعة عرقیة تركیة تسكن غرب الصین في إقلیم شنجیانغ ذات الحكم 

م 934/ھ322م وفي عام714/ھ96الذاتي والمعروف باسم تركستان الشرقیة، وصل الإسلام إلیھم 

أن دین الدولة ھو الإسلام، حافظوا على دولتھم "نبوغرا خاأعلن سلطانھم عبد الكریم" ساتوق

،1884فضمتھ إلیھا عام 1876الإسلامیة حتى غزت إمبراطوریة المانشور الصینیة الإقلیم عام 

أعلن الإیغور استقلالھم العریقة رفي مدینة كاشغا1933التي غیرت اسمھ إلى شنجیانغ، في عام 

لكنھا لم تقف أمام الزحف الأحمر الذي جمھوریة تركستان الشرقیة"، و إقامة دولة "لفترة وجیزة 

، وانخرط شمال 1944إقامة دولتھم من جدید عام فرصة أخرى للاستقلال رسحقھم، ووجد الإیغو

.275-274، ص ص المرجع نفسھ-221
على موافقة تسلیم المتھمین بإرتكاب جرائم الحرب في دارفور للمحكمة الجنائیة الدولیة 28/6/2021* أقر السودان بتاریخ 

الموقع دون أن تحدد أسماء معینة للذین سیتم تسلیمھم، أو تحدید موعد تسلیمھم، راجع موقع الجزیرة الإخباریة على 
http://www.aljzerera.netالإلكتروني التالي:
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لكن الصین سیطرة على المنطقة الإقلیم بثورة شعبیة شاملة في خصم الحرب العالمیة الثانیة،

.222يالإتحاد السوفیتبمساندة 1949بالكامل  عام 

دولة مستقلة قبل أن یضمھ 1949قبل سنة (شنجیانغ)إقلیم تركستان الشرقیةیشكل بالتالي 

وتدعى الصین ،223الشعبیة بالقوة الصینإلى جمھوریة"ماوتسي تونغ"الزعیم الصیني الشیوعي 

لقدیمة جزء الأمة  الصینیة، كما تؤكد أن شنجیانغ كانت منذ العصور امنأن الإیغور جزء

بصرامة وقمع شدید لعدة الإیغوروتتعامل الصین مع أقلیة، 224لا یتجزأ  من الأراضي الصینیة

بالانفصال حفاظا على خصوصیتھم أسباب أبرزھا رفضھم لسیاسة الدمج الصینیة ومطالبتھم 

منذ استیلائھا على تركستان الشرقیة إلى یومنا ھذا بھدم ، قد قامت الحكومة الصینیة اللغویة والدینیة

.225فقط 500ألف مسجد لم یتبقى منھا إلا حوالي 25آلاف المساجد بالإقلیم فمن 

ما أطلق على ودخلت في الحرب المفتوحة دولیا2001سبتمبر 11استغلت الصین أحداث 

المسلمین، اتھمتھم بالتطرف والإرھاب الإیغورفكثفت من إجراءاتھا القمعیة ضد "الإرھابب"  علیھ

لبان وتنظیم القاعدة، وھي بذلك تحاول تضلیل الرأي العام العالمي بأن قضیة الإیغور اوموالاتھم لط

، كما ربطت الصین أحداث 226لیست قضیة شعب وحقوق الإنسان بل قضیة إرھاب وتنظیم القاعدة

بالمنظمات الإرھابیة مثل حركة شرق 2016و2009العنف  التي عرفتھا تركستان الشرقیة سنة 

الحقوقیة و اعتبار أن المشكلة تركستان الشرقیة ...، من أجل قطع أي دعم دولي للإیغور ومطالبھم 

الإیغوریة متعلقة بالانفصال والإرھاب، ولا علاقة لھا بحقوق الإنسان والظلم والتمییز الذي یعاني 

.227منھ الإیغور

ولایات المتحدة الأمریكیة السیاسات التي تنتھجھا الصین ضد الأقلیة انتقدت في ھذا السیاق، ال

"كیلي كرافت" خلال ة الإیغوریة في تركستان الشرقیة، في كلمة المندوبة الأمریكیة الدائمة مالمسل

جلسة مجلس الأمن الدولي حول التھدیدات التي تشكلھا الأعمال الإرھابیة للسلم والأمن الدولیین، 

لا ینبغي  أبدا استخدام مكافحة الإرھاب والتطرف العنیف كذریعة لإسكات "توقالت  كراف

.228"المعارضة السیاسیة أو حریة التعبیر أو لانتھاك الحریة الدینیة أو قمع الأقلیات

،"تحولات المواقف العربیة تجاه قضیة الإیغور"، منتدى السیاسات العربیة، نوفمبر محمد أمین نور محمد الإیغوري-222
)، أنظر 12/07/2021(تاریخ الإطلاع: www.alsiasat.com، مقال منشور على الموقع الإلكتروني التالي: 2019

.96)، ص 3خریطة دولة تركستان الشرقیة (الملحق رقم 
،"قضیة الإیغور في تركستان الشرقیة: بین المطالب الانفصالیة وسیاسات الھیمنة الصینیة"، مجلة العلوم ولیددوزي-223

.322، ص 2016، دیسمبر 12والسیاسیة، جامعة تبسھ، الجزائر،العدد الاجتماعیة

224
-GARDNER BOvingdon, using the past to serve the present :strangers in their own land, Columba university,

press,2010,p3.
.333،المرجع السابق،ص ولیددوزي-225
ة تركستان الشرقیة تحت الاحتلال الصیني في عیون الصحافة العالمیة، مقال ، مجزرعبد الجلیل طوران التركستاني-226

).2021/8/11(تاریخ الإطلاع:https://www.quranicthougt.comمنشور على الموقع الإلكتروني التالي: 
.335،المرجع لسابق، ص ولیددوزي-227
مجلس الأمن واشنطن تنتقد سیاسات بكین ضد مسلمي الإیغور"، موقع وكالة الأناضول التالي: "أمام -228

http://www.aa.co/tr/1) 2021/7/2تاریخ الإطلاع.(
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ثانیا: الانتھاكات المرتكبة ضد الإیغور

ھنالك مئات من الإیغوریة،دولة الصین أشد الجرائم الدولیة بحق الأقلیة المسلمة إرتكبت

الإیغور یتم إعدامھم وسجنھم وتعذیبھم بعد عدة اتھامات تعسفیة حول الأنشطة الرجال والنساء 

من الإیغورشخص200الدینیة أو الانفصالیة غیر المشروعة، قد حكم في الصین على أكثر من 

دولیة أن الحكومة الصینیة ، كما بینت تقاریر منظمة العفو ال1999و 1997بالإعدام بین عامین 

.2004229آخرین في الأشھر الثمانیة الأولى من عام شخص 50قامت بإدانة 

باقتحام مساكن 26/6/2009بأحد المصانع بتاریخ نقام في ھذا السیاق، مئات العمال الصینیی

شخص 300، كما أسفرت ھذه الحادثة عن مقتل عمال المسلمین التركستانیین الذین أخذوھم قسرًا

مطالبین ببیان 5/7/2009بتاریخ  يفي شوارع  أورومجالتركستانیینوتظاھروجرح المئات،

أسباب الحادث ووقف التمیز العنصري ضدھم، لكن الحكومة الصینیة قمعت المتظاھرین بإطلاق 

وا"، فالسلطات حسب وكالة الأنباء "شنخشخص1080الرصاص الحي علیھم أصیب أكثر من 

.230مل مختلف أسالیب القمع والاضطھاد لإبادة ھذه الأقلیة المسلمةالصینیة تستع

بتھمة إثارة الشغب شخص 4000أكثر من باعتقالھذه الأحداث قامت السلطات الصینیة بعد

ھوتن، حسب ما أوردتھ منظمة حقوق ووكاشغاروالقتل والسلب في مدن أورومیتشي

.231مصیر غیرھمالإنسان الدولیة في تقاریرھا لا یعرف بعد 

یم غیر بالإضافة إلى ما تم ذكره أعلاه فرضت دولة الصین تدابیر لتنظیم النسل والتعق

مما یسمح لسكان  2017في سنة  شنجیانغسیاستھا لتنظیم الأسرة في الشرعي، ھذه الأخیرة غیرت 

فال في مثل الأقلیات : طفلین في المناطق الحضریة وثلاثة أطالھان بإنجاب نفس عدد الأطفال 

النساء اللواتي لم یمتثلن لتدابیر تحدید النسل باعتقالالمناطق الریفیة، وتقوم الحكومة الصینیة 

ملھن إلى معسكرات إعادة التأھیل، قالت في ھذا وترسل النساء اللواتي لا یرغبن بإنھاء ح

zumrat"السیاق dawt"مقابل  مالیةوھي امرأة من الإیغور أنھا اضطرت إلى دفع غرامة

ینیة عملیة تعقیم مجانیة وإجبارھاأطفال بدل من طفلین وعرضت علیھا الحكومة الص3إنجابھا 

.232على القبول بسبب تھدیدھا بإرسالھا إلى معسكر إعادة التأھیل في حالة الرفض

229 -MARIE-LOU Grégoire-blaise, CRISE identitaire au sein de la communauté ouïgoure de la région autonome du

xinjyang,,mémoire de fin d'études, Faculté de droit, Université de Montréal, Canada, 2018,p 2, Disponible sur le

site : https://papyrus.bib.umontreal.ca. (Consulté le:2021/7/2)
230

.5-4، المرجع السابق، ص ص الجلیل طوران التركستانيعبد -
على الموقع الإلكتروني التالي:  THHموقع ھیئة الإغاثة الإنسانیة وحقوق الإنسان والحریات -231

http://www.org.tr : 2021/7/2(تاریخ الإطلاع.(
232-Cercle Orion, Rapport de persécution des ouïghours : comprendre et agir, décembre 2020, pp 12-13,

rapport disponible sur le site :https://static1.squarespace.com(Consulté le:2021/7/2)
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یذكر أن الحكومة الصینیة احتجزت أكثر من ملیون من الإیغور مع العلم أنھ تم بناء وتوسیع 

.2020233و 2019طوال عامي معسكر60من أكثر

تقدم بیانھ، أن ھذه الجرائم  تدخل في نطاق الجرائم ضد الإنسانیة وجرائم  في مایلاحظ 

.234(م.ج.د)للمن النظام الأساسي 7و6الإبادة الجماعیة الواردة في نص المادة 

تركستان الشرقیةثالثا: الإشكالات القانونیة في عملیة ضبط الجرائم المرتكبة في 

من انتھاك الحكومة الصینیة حقوق الأقلیة الإیغوریة المسلمة بإرتكاب یلاحظ أنھ بالرغم 

أن إلامن جرائم الإبادة الجماعیة وجرائم ضد الإنسانیة،الجرائم الأشد خطورة ضد ھذه الأخیرة 

فتح تحقیق بشأن ھذه الانتھاكات، لكون الصین لیست طرف في النظام الأساسيرفضت(م.ج.د)لا

ت بموجبھا المحكمة الجنائیة الدولیة في سنة ي أنشئعلى اتفاقیة روما التتوقع (م.ج.د) فھي لم لل

، 2002235جویلیة 1ودخلت حیز النفاذ في 1998

على الجرائم المرتكبة في (م.ج.د) لاختصاصاتھا النلاحظ في ھذا السیاق أن ممارسة 

من نظام روما الأساسي، أي بإحالة القضیة إلى المدعي /ب13تركستان الشرقیة یتم بموجب المادة 

العام من قبل مجلس الأمن تطبیقا للفصل السابع من میثاق الأمم المتحدة لكون ھذا الأخیر ھو الھیئة 

سینعكس عن حفظ السلم والأمن الدولیین، لكن تمتع الصین بحق النقض بمجلس الأمن  ةالمسؤولی

بصورة سلبیة على عمل ھذا الأخیر بإحالة قضیة تركستان الشرقیة إلى المحكمة الجنائیة 

.236الدولیة

الفرع الثاني 

  ة نمار كنموذج للشواھد الانتقائیة للمحكمة الجنائیة الدولیاالجرائم المرتكبة في می

تعرضت العدید من الأقلیات في الآونة الأخیرة للاضطھاد والتھمیش والتمییز الصارخ، 

وتعتبر أقلیة الروھینغا التي واجھت ولازالت تواجھ التصفیة والتنكیل وارتكبت بحقھا أبشع الجرائم 

م یحرك الدولیة  التي أسفرت عن العدید من القتلى وكل ھذا حدث أمام أعین المجتمع الدولي الذي ل

.237ساكنا وبقي صامتا

والانتھاكات المرتكبة بحق (أولا)حیث سنتناول خلفیة النزاع الحاصل في دولة میانمار 

.(ثالثا)والإشكالات العملیة في ضبط المسئولین ومتابعتھم جنائیا (ثانیا)الروھینغا

233-ibid., p 11.
(م.ج..د).للمن النظام الأساسي 7و 6أنظر: المواد -234
).2021/7/2(تاریخ الإطلاع : /https://www.aljazeera.netموقع قناة الجزیرة الفضائیة التالي: -235
(م.ج.د).للمن النظام الأساسي /ب13أنظر المادة -236
مجلة الدارسات ،" الحمایة الدولیة للأقلیات بین النص والممارسة أزمة أقلیة مسلمي الروھینغا نموذجا"،وافي حاجة-237

.364، ص 2019، 2، العدد 6مستغانم،المجلد ، س،جامعة عبد الحمید بن بادیالحقوقیة
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أولا: خلفیة النزاع في میانمار

م حیث أنھم عاشوا منذ قرون طویلة في لفي العاتعتبر أقلیة الروھینغا من أكبر الأقلیات 

بوذیة، حیث أن الإحصائیات دولة میانمار الواقعة جنوب أسیا والتي تتألف من الأغلبیة ال

من سكان الدولة ھم من البوذیین 89%أشارت إلى أن حوالي 2015لسنة الرسمیة 

أن الروھینغا لیسوا من الجماعات من الأقلیة المسلمة إذ أن حكومة میانمار ترى %4مقابل 

الأصلیة في الدولة حیث أنھم یعتبرونھم مھاجرین غیر شرعیین من المھاجرین البنغال 

.238یقیمون بإقلیم راخیین لذلك حرمتھم من كافة حقوق المواطنة

سجن التشرید والعرقي والتطھیر الوانمار بإرتكاب انتھاكات في حقھم  كالإبادة یقوم جیش می

الذي حرم 1982وجرائم ضد الإنسانیة وغیرھا، ویعد قانون المواطنة الصادر سنة القتلو

أسس عرقیة تمییزیة وھو السبب الرئیسي لھذا على  ا من الجنسیة البورمیة بناءً الروھینغ

ووتش " إلى مطالبة حكومة میانمار بتعدیل قانون رایتس"ھیومن ةالاضطھاد،ھذا ما دفع منظم

ر انتشار حظإلىالجنسیة للروھینغا، كما أن مجلس الأمن دعا حلذكر ومنالمواطنة السالف ا

ر السفر ین في میانمار مرتكبي الجرائم كحظالأسلحة  واتخاذ عقوبات مناسبة ضد القادة العسكری

المساعدات وضمان العودة الآمنة للراغبین بالعودة إلى بوصول اوتجمید الأصول وأن یسمحو

.239قراھم الأصلیة 

ثانیا: الانتھاكات المرتكبة في حق الروھینغا

تقیامھا بمجموعة من التحقیقات وتوثیقھا للشھادابعد شرایتس ووتتوصلت منظمة ھیومن

قریة 34الحیة وتحلیل صور الأقمار الصناعیة إلى وقوع أعمال عنف ممنھجة ضد ما لا یقل عن 

واحد، كما یبلغ عدد الفارین إلى دول شخص في یوم 70مسلمة وحوالي ألفي منزل وقتل أكثر من 

إلى أكثر من ملیون ونصف شخص، كما حرمتھم أیضا من حقھم في 2018الجوار في نھایة سنة 

الحصول على المساعدات الإنسانیة وكان ھدفھم من وراء ذلك ھو وحریة التنقل وكسب الدخل 

تنوعت بین الجرائم ضد الإنسانیة إجبارھم على ترك بیوتھم ومغادرة المنطقة حیث أن ھذه الجرائم 

.240والإبادة الجماعیة

مختلف باستخدامقامت حكومة میانمار وشركائھا بنقل مئات الآلاف من الروھینغا وذلك 

ومن أمثلة ذلك نجد المجزرة الوحشیة ،1962منذ الانقلاب العسكري سنة الوسائل والأسالیب 

300ي ولایة أركان والتي نفذھا مجموعة من المسلمین ف10الشنیعة التي أسفرت عن مقتل 

.366-365ص ص ،المرجع نفسھ-238
، "الجرائم المرتكبة ضد الروھینغا في میانمار وآلیات التصدي لھا من منظور المحكمة بوسعدیة رِوف، غبولي منى-239

.13، ص 2020، 2،العدد5، المجلد مجلة الدراسات والبحوث القانونیةالجنائیة الدولیة "، 
.14، ص المرجع نفسھ-240
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نار بإشعال احیث قامو03/06/2012تنفو " وذلك یوم إرھابي بوذي في شرق أركان بمنطقة "

.241في جمیع أنحاء میانمارالفتنة

ع نإضافة إلى ذلك فقد قامت سلطات میانمار بمنع الإنجاب داخل أقلیة الروھینغا وذلك إما بالم

قد أصدروا قوانین تحرمھم من الزواج بشكل كلي فر قوانین مجحفة، اصدإالتام من الزواج أو 

ھا وصار من حقھم أن یتزوجوا شرط أن لا یقل لوسنوات متتالیة ثم عد3وقاموا بتطبیقھا لمدة 

حكومة بتحدید النسل حیث یمنع منعا العامًا، كما قامت 30عامًا و عمر الشباب عن 25عمر الفتاة 

ومنظمة العفو "ووتشرایتسھیومن"أدانت منظمات الحقوقیة منھا منظمة و، باتا أن تلد اثنین

انتھاكا والدولیة ھذه الانتھاكات أن النظام العسكري في میانمار یعتبر من أكثر أنظمة العالم قمعا 

حیث أن الانتھاكات .242لحقوق الإنسان  لأسباب عدیدة منھا الانتھاكات الموقعة ضد المرأة المسلمة

ارتكبت في حق  الروھینغا قد تنوعت بین الاغتصاب الجماعي وحرق المدن والتعذیب التي 

والاحتجاز في ظروف غیر إنسانیة دون سبب، حیث دفعت ھذه الانتھاكات منظمة العفو الدولیة إلى 

إلى المحكمة الجنائیة بتھم إرتكاب جرائم ضد آخرین 12المطالبة بإحالة قائد جیش میانمار و

.243وجرائم الإبادة الجماعیة ضد أقلیة الروھینغاالإنسانیة 

ت الأمم المتحدة على لسان المفوض السامي لحقوق الإنسان (سابقا) زید بن رعد فكما اعتر

المسلمة في میانمار تبدو كنموذج للتطھیر العرقي وھي تعتبر كذلك بأن مأساة أقلیة الروھینغا

.244بحسب تعریف میثاق منظمة الأمم المتحدة 

جھتھا العدید من الانتھاكات  من المفوضیة السامیة لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة وثقت

التي أشارة فیھ إلى إرتكاب عملیات قتل خارج نطاق القانون 03/02/2017في تقریرھا الصادر 

والاختفاء القسري والتعذیب وغیره، إضافة إلى الاغتصاب وغیره من جرائم العنف الجنسي 

عتقالات والاحتجاز التعسفي  والتشرید القسري وتدمیر ونھب المنازل والغذاء والممتلكات والا

.245الأخرى

كما قامت المدعیة العامة للمحكمة الجنائیة الدولیة بطلب فتح تحقیق في الانتھاكات المرتكبة 

في ذلك د) و(م.ج.للبالرغم من كون میانمار لیست طرف في النظام الأساسي وقبلت بذلك المحكمة 

(م.ج.د) الأعلنت المدعیة العامة بدأ التحقیق في الجرائم المرتكبة بعد أن سمحت بذلك 2019جوان 

.2018246في سبتمبر 

بین حدود الأطر القانونیة وتمنع الإرادة الدولیة، مذكرة تخرج لنیل -، الحمایة الدولیة لأقلیة الروھینغاىار عیسسمص-241
شھادة الماستر في الحقوق فرع القانون العام، كلیة الحقوق والعلوم السیاسة،جامعة عبد الرحمان میرة،                   

.90،ص 2019بجایة، 
.93، ص المرجع نفسھ-242
.15،المرجع السابق، صرِؤفغبولي منى، بوسعدیة-243
،مقال منشور 226، "مأساة أقلیة الروھینغا المسلمة في میانمار ومواقف المنظمات الدولیة "، ص حمید فارس حسن-244

)2021/08/11(تاریخ الإطلاع : https://www.academia.eduعلى الموقع الإلكتروني التالي: 
245

.16المرجع السابق، ص ،غبولي منى، بوسعدیة رِؤف-
.18، ص المرجع نفسھ-246
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ثالثا: الإشكالات العلمیة في ضبط المسئولین ومتابعتھم جنائیا  

العدالة (م.ج.د) على مجموعة من العوائق التي حالت دون تحقیق للیحتوي النظام الأساسي 

ت بموجب اتفاقیة وھذه الأخیرة تلزم الدول ئ(م.ج.د) أنشالأنالجنائیة الدولیة بصورة كاملة، حیث

ھذه الأخیرة ، إذ أنھ یستوجب لتفعیل المسؤولیة الجنائیة الدولیة في میانمار أن تكون الأعضاء فقط

كما طرفا في نظام روما الأساسي وھذا غیر متوفر، لأن دولة میانمار لم تصادق على ھذا النظام، 

یمكن أن یتحقق (م.ج.د) مكمل للقضاء الوطني، وھذا مالاالأن القضاء الجنائي الدولي المتمثل  في 

ئیة الدولیة سواء داخل میانمار أو أیضا لأن النظام العسكري القائم في میانمار لا یؤمن بالعدالة الجنا

.247خارجھا إنما یستمر بإرتكاب أبشع الجرائم الدولیة 

منح في ھذا السیاق، نظام روما الأساسي صلاحیات واسعة لمجلس الأمن الدولي والتي من 

(م.ج.د) الممنوح لھ ال(م.ج.د)، ولا یتعلق الأمر فقط بحق الإحالة إلى الشأنھا أن تحد من فعالیة 

موجب الفصل السابع من میثاق الأمم المتحدة بل تم إعطائھ أیضا الحق بالتدخل لإرجاء التحقیق أو ب

.248خطیرالمقاضاة وھذا الأمر جد 

كما أن مجلس الأمن من المستبعد جدا أن یقوم بإحالة قضیة میانمار مع استمرار الصین في 

.249دعم میانمار للحفاظ على مصالحھا الاقتصادیة والسیاسیة 

الفرع الثالث 

الجرائم المرتكبة في دولة فلسطین كنموذج لشواھد الانتقائیة للمحكمة الجنائیة لدولیة 

لا یزال الاحتلال الإسرائیلي یرتكب أبشع الجرائم الدولیة ضد الشعب الفلسطیني، والتي مست فیھا 

250تم تكریسھا في عدة مواثیق دولیة، لاسیما الإعلان العالمي لحقوق الإنسان حقوق الإنسان التي

ثم نبین موقف المحكمة (أولا)نالإسرائیلیة ضد الفلسطینییسوف ندرس الانتھاكات وعلیھ،

في  )ثالثا(انضمام فلسطین للمحكمة الجنائیة الدولیة و)(ثانیاالجنائیة الدولیة من الجرائم الإسرائیلیة 

)رابعا(جرائم الإسرائیلیة لحدود مواجھة المحكمة لالأخیر نبین 

.137-136المرجع السابق، ص ص ،ىعیسارسمص-247
بوضیاف،                ، جامعة محمد الحقیقة مجلة، "معوقات المحكمة الجنائیة الدولیة الدائمة"،عبد الطیف دحیة-248

.343، ص 2016، 37المسیلة، العدد
.138المرجع السابق، ص ، ىعیسارسمص-249

لكل إنسان حق التمتع بكافة الحقوق والحریات من الإعلام العالمي لحقوق الإنسان على أنھ " 2/1المادة نصت -250
الجنس أو اللغة أو الدین أو الرأي السیاسي أو رأي الواردة في ھذا الإعلان دون أي تمییز بسبب العنصر أو اللون أو 

أنظر الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، "، آخر، أو الأصل الوطني أو الاجتماعي أو الثروة أو المیلاد أو أي وضع آخر 
، ج.ر.ج.ج.د.ش، عدد 1963) من دستور 11انضمت  إلیھ الجزائر عن  طریق دسترتھ في المادة (1948الصادر عام 

.1963دیسمبر 10)، صادر في : 64(
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نأولا: الانتھاكات الإسرائیلیة ضد الفلسطینیی

وفق مایلي: نضد الفلسطینیی ةتتمثل الجرائم الإسرائیلی

جرائم الإبادة الجماعیة-1

وودت الصور التي ، نالاحتلال الإسرائیلي جرائم الإبادة الجماعیة ضد الفلسطینییإرتكب

القتل نجدومن بین ھذه الصور251(م.ج.د)للمن النظام الأساسي 6المادةتشكلھا في نص

التي راح 1948یاسین عام مذبحة دیرمنھا الجماعي التي اقترفتھا قوات الاحتلال الإسرائیلي 

سكان شخص، كما تعرضت خان یونس لمذابح جماعیة، حیث تم فتح النار على 250ضحیتھا 

ھیمي عام الحرم الإبراشھیدا ومذبحة275بلغ عدد الشھداء المحاور وبالإضافة إلى مخیم ،البلدة

.252وغریھا 2004رفح  عام ، ومذ بحة1994

جرائم ضد الإنسانیة -2

ة، التي وردت بحق الشعب الفلسطیني جرائم ضد الإنسانی ياقترفت قوات الاحتلال الإسرائیل

ممارستھا للمختلف أشكال ، ونجد(م.ج.د)للمن النظام الأساسي7الأفعال المشكلة لھا في الماد 

ى أعمال القتل بتقطیع الأطراف وبتر بطون الحوامل، إضافة إلنالتعذیب والتمثیل بالفلسطینیی

،253والتعذیب وحرق الأطفال والنساء

تشمل صورة ھذه الجریمة في و الاضطھاد كما تمارس إسرائیل في حق الشعب الفلسطیني

.254من حقوقھم الأساسیة بفرض الحصار علیھم ومنع الكساء والغذاء عنھم حرمانھم

إزاء الممارسات الإسرائیلیة عن قلقھاالجمعیة العامة للأمم المتحدة،أعربت في ھذا السیاق

المحتلة بمن فیھا القدس في الأراضي الفلسطینیة التي تمس بحقوق الإنسان للشعب الفلسطیني 

، بمن فیھم الأطفال نالفلسطینییاعتقل الاحتلال الإسرائیلي آلاف من المحتلة، لاسیما استمرار

، وعدم توفیر قاسیة تضر بسلامتھمظروفالإسرائیلیة في الاحتجازوالنساء في السجون ومراكز 

إزاء سوء معاملة أي سجین من إذ تعرب عن بالغ القلق أیضا الرعایة الطبیة، السجن الانفرادي، 

.255فجمیع التقاریر تفید بممارسة التعذیب علیھمنالسجناء الفلسطینیی

(م.ج.د).للمن نظام الأساسي 6أنظر: المادة -251
في ضوء نظام روما نبحق الفلسطینیی ة،"جریمة الإبادة الجماعیة والجرائم ضد الإنسانیة المرتكبلبنة معمري-252

، 489-488، ص ص 2021، 1، العدد06،جامعة زیان عاشور،الجلفة،المجلد مجلة العلوم القانونیة والسیاسیةالأساسي"،
.97) ص 5أنظر (الملحق رقم 

، كلیة الحقوق مجلة الدراسات القانونیة، "مسؤولیة إسرائیل عن الجرائم ضد الإنسانیة في فلسطین"، حلیلالي أمینة-253
.274، (د.د.ش)، ص ص 1، العدد 3والعلوم السیاسة، جامعة یحي فارس، المدیة، المجلد 

.277، ص المرجع نفسھ-254
، في الدورة السادسة والستون للجمعة العامة للأمم المتحدة 2011دیسمبر 9الصادر بتاریخ 79/66القرار رقمأنظر: -255

المتضمن الممارسات الإسرائیلیة التي تمس حقوق الإنسان للشعب الفلسطیني وغیره من سكان العرب في الأراضي 
حتلة، الوثیقة رقم:الم

/RES/66/79A
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جرائم الحرب -3

تعداد(م.ج.د)، یمكنللمن النظام الأساسي8وردت صور جرائم الحرب في المادة 

من خلال ما جاءت بھ تقاریر لجان التحقیق المنشأة من قبل نضد الفلسطینییجرائم الحرب

فیھا القوات الإسرائیلیة بشن ھجمات عشوائیة وغیر اتھمتمجلس حقوق الإنسان، حیث 

واستخدام الأسلحة ، 256في غزة متناسقة ضد المدنیین والمباني الحكومیة والمستشفیات

، كما 257لشامل للمناطق السكانیة والبیئةالمحرمة دولیا كالقنابل الفسفوریة وإحداث الدمار ا

إلى لجأت القوات الإسرائیلیة الشفاء بغزة أن العاملین في مستشفىتفید شھادات الأطباء 

انفجارھااستخدام الفسفور الأبیض، فھذا الأخیر سلاح فتاك عبارة عن قنابل یترتب عن 

جلد المصاب لتصل إلى الأعضاء الداخلیة إصابة الضحایا بجروح مختلف، كما أنھا تخترق 

.258فیتسبب إتلافھا بشكل جزئي أو كلي 

حیث قصفت قصف الأجھزة الأمنیة التي لا تشكل أھدافًا عسكریة،لكما تعمدت إسرائی

عرفات لشرطة وسط مدینة مدنیة27/12/2008تاریخ فيطائرات الاحتلال الإسرائیلي 

دورة الشرطة المدنیة، واستشھد أربعون شرطیا من غزة حیث كان یقام فیھا حفل تخرج ل

، 259بینھم مدیر عام لشرطة

جریمة العدوان-4

في حق الفلسطینیین،ووقعت ذلك تعد جریمة العدوان من أكبر الجرائم التي ارتكبتھا إسرائیل 

باستعمال القوة المسلحة ضد السیادة الدولیة الفلسطینیة وبأمر من الأشخاص المتحكمین في العمل 

من مشروع مكرر8المادة والأمم المتحدة قالعدوان انتھاكا واضحا لمیثایعد السیاسي والعسكري، 

شنت دولة إسرائیل عدوان على 27/12/2008في تاریخ ،260(م.ج.د)للتعدیل النظام الأساسي 

وكانت نتائجھا في جویة،بشن غاراتفي قطاع غزة، إذ قام الجیش الإسرائیلي نالسكان الفلسطینیی

قصف الإسرائیلي واستمر الآخرین 700فلسطیني وجرح أكثر من 200الأول مقتل أكثر من الیوم

.261دون انقطاعیومیا

المجلة الأكادیمیة، "نتائج انضمام فلسطین للمحكمة الجنائیة الدولیة في مواجھة الجرائم الإسرائیلیة"،عبد الوھابشیتر-256
.235،ص 2015، 02، العدد 12، جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة، المجلد للبحث القانوني

.615، ص2011القانون الدولي الإنساني، الطبعة الأولى، دار الأكادیمیة، الجزائر،، دراسات في أحمد سي علي-257
، حول موفق إسرائیل المعادي للمحكمة الجنائیة الدولیة: بین مخاوف المساءلة والعقاب ونتائج ولد یوسف مولود-258

،    2021، جانفي 01، العدد04مجلد ، الالمجلة الجزائریة للأبحاث والدراساتانضمام فلسطین إلى نظام روما الأساسي، 
.248ص 

، دراسات العدوان الإسرائیلي على قطاع غزة(..)،الطبعة الأولى، مركز الزیتونة لدراسات عبد الحمید الكیالى-259
.265،ص 2009والاستشارات، 

.236السابق، ص  عالمرج، "نتائج انضمام فلسطین للمحكمة ...."،عبد الوھابشیتر-260
، حول موفق إسرائیل المعادي للمحكمة الجنائیة الدولیة: بین مخاوف المساءلة والعقاب ونتائج یوسف مولودولد -261

.246السابق، ص  عالمرجانضمام فلسطین إلى نظام روما الأساسي،
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الجنائیة الدولیةثانیا: موقف إسرائیل من المحكمة 

ومخاوفھا )1((م.ج.د) المسألة عدم انضمام إسرائیل إلى نتناول في ھذه الجزئیة من البحث 

.)2(من المتابعة القضائیة الدولیة 

عدم انضمام إسرائیل للمحكمة الجنائیة الدولیة-1

كاملة السیادة وتتمتع بكامل المؤھلات القانونیة للانضمام دولة)إسرائیل(أنباعتبار

المسائلة الجنائیة الدولیة، وذلك لخوفھا يلانضمام لتفادعن امتنعتأن ھذه الأخیر إلا(م.ج.د) لل

الذین ارتكبوا جرائم الحرب في الأراضي من إمكانیة ملاحقة قادتھا ومسئولیھا العسكریین

(م.ج.د) أن تمارس اختصاصھا اتجاه الجرائم لل، فھذا یعني أنھ لا یمكن 262المحتلة ةالفلسطینی

على حكومتھا لم تصادق بعد أن المرتكبة من طرف دولة إسرائیل ضد الشعب الفلسطیني مادام 

.263نظام روما الأساسي

المتابعة القضائیة الدولیةمن إسرائیلمخاوف -2

یلي: ماق فوذلك مخاوف إسرائیل فيرھظت

إختصاص المحكمة الجنائیة الدولیة بجریمة العدوان-أ

عارضت  إسرائیل في المؤتمر الدبلوماسي للمفوضین بروما إدراج جریمة العدوان ضمن 

في معارضتھا من أجل الاحتفاظ ة الدولیة، وساندتھا حلیفتھا (الو.م.أ)إختصاص المحكمة الجنائی

ن المطلقة في تحدید وقوع العدوان، في حین أن أغلب الدول المشاركة في ھذا بسلطة مجلس الأم

المؤتمر أیدت إجراء جریمة العدوان ضمن الجرائم الداخلة في إختصاص المحكمة، خاصة الدول 

.264العربیة ودول حركة عدم الانحیاز وبعض الدول الأوربیة

الحرباعتبار نظام روما الأساسي الاستیطان ضمن جرائم -ب

(م.ج.د) الاستیطان ضمن جرائم الحرب بموجب نص               للاعتبر النظام الأساسي

قیام دولة الاحتلال على نحو مباشر أو غیر مباشر، بنقل "التي جاء فیھا )8/ ب (8/2المادة

المحتلة أو أجزاء من سكانھا المدنیین إلى الأرض التي تحتلھا، أو إبعاد أو نقل كل سكان الأرض 

.265جزء منھم داخل ھذه الأرض أو خارجھا"

الجرائم ، العراقیل التي تحول دون ممارسة المحكمة الجنائیة الدولیة لصلاحیاتھا القضائیة في مواجھةرشیدةترایب-262
،           5،العدد5، جامعة خمیس ملیانة، المجلد مجلة صورة القانون"،ةالإسرائیلیة المرتكبة في الأراضي الفلسطینی

.320، ص 2018
المجلة الجزائریة للعلوم القانونیة، "حدود العدالة الجنائیة الدولیة في مواجھة الجرائم الإسرائیلیة في غزة"، تاجر محمد.-263

.172، (د.س.ن)، ص 01، العدد56، كلیة الحقوق، جامعة الجزائر، بن یوسف بن خدة، المجلد الاقتصادیة والسیاسةو
، "حول موفق إسرائیل المعادي للمحكمة الجنائیة الدولیة: بین مخاوف المساءلة والعقاب ونتائج ولد یوسف مولود-264

.244ق، صالساب عالمرجانضمام فلسطین إلى نظام روما الأساسي"،
(م.ج.د).للمن النظام الأساسي )8ب (/2أنظر المادة -265
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حالت دون انضمام سلطة الاحتلال  الإسرائیليتعتبر ھذه المادة من الأسباب التي 

علما أن جریمة الاستیطان من الجرائم التي مارسھا (م.ج.د) خوفا من ولایة المحكمة علیھا،لل

إلى یومنا ھذا، من أجل بسط نفوذھا والسیطرة على أكبر ولا تزال تمارسھا  الاحتلال الإسرائیلي 

.266عدد ممكن من الأراضي الفلسطینیة

ثانیا: انضمام فلسطین للمحكمة الجنائیة الدولیة

ودخل ھذا النظام حیز (م.ج.د)، للإلى النظام الأساسي 2014عام فلسطیندولةانضمت

دولة  تصبح عن قبول الانضمام وبھذا الإعلان، 2015أفریل 01النفاذ بالنسبة للفلسطینیین في 

في نظام روما الأساسي، وھذه الخطوة سوف تسمح لدولة فلسطین 123رقم فلسطین العضو

على جرائم الإبادة الجماعیة وجرائم الحرب وجرائم ضد  ةبملاحقة الجیش والحكومة الإسرائیلی

نظرا أن الولایة الزمنیة للمحكمة التي طلبتھا  السلطة 2014جوان 13الإنسانیة، وذلك منذ 

،2014جوان 13ھي  ةالفلسطینی

ل(م.ج.د) التي ارتكبتھا إسرائیللأن تقدم شكاوي ودعاوي طبقا لما سبقیحق لدولة فلسطین

الإسرائیلیة أما بالنسبة للجرائم ،2014جوان 13ترتكبھا بحق الدولة الفلسطینیة منذومازلت 

(م.ج.د) بالنظر إلیھا، لأن ھذه الأخیرة لا تنظر في الجرائم لاالمرتكبة قبل ھذا التاریخ فلا تختص 

تحقق في الجرائم الإسرائیلیة (م.ج.د) أن للیمكنوبالتالي لا،267الواقعة قبل انضمام الدولة إلیھا

"غولدستون" لأن نظام روما الأساسي لم یدخل حیز النفاذ بالنسبة لدولة فلسطین، الواردة في تقریر

.268وإسرائیل لم تقبل بھ أثناء وقوع ھذه الجرائم، بالرغم من عدم تقادمھا في نظر القانون الدولي

ثالثا: حدود مواجھة المحكمة الجنائیة الدولیة للجرائم الإسرائیلیة 

الجرائم في مواجھةفعالیتھا ولیة مجموعة من العراقیل تحد من یحیط بالمحكمة الجنائیة الد

الإسرائیلیة وھي:

إمكانیة مجلس الأمن تجمید إختصاص المحكمة الجنائیة الدولیة-1

(م.ج.د)الى مرفوعة أمام وقف التحقیق أو المحاكمة لأي دعوبسلطةالأمنیتمتع مجلس 

شأنھ أن یعرقل نظر المدعي العام في الشكاوي منمن نظام روما الأساسي، 16حسب نص المادة 

الولایات المتحدة استعمال من خلال نالإسرائیلیینالتي یمكن للدولة الفلسطینیة ورفعھا ضد مجرمی

حلیفة دولة إسرائیل  حق النقض لوقف التحقیق والمحاكمة في ھذه الشكوى وتجدید ھذا الأمریكیة  

.321المرجع السابق، ص ،رشیدةترایب-266
* أقرت الجمعیة العامة للأمم المتحدة منح  فلسطین مركز دولة غیر عضو لھا صفة المراقب في الأمم المتحدة، دون 
المساس بحقوق منظمة التحریر الفلسطینیة المكتسبة وامتیازاتھا ودورھا في الأمم المتحدة بصفتھا ممثل الشعب الفلسطیني، 

، في الدورة التاسعة والستون للجمعة العامة للأمم المتحدة 2012نوفمبر 29الصادر بتاریخ 67/19أنظر: القرار رقم 
والمتضمن مركز فلسطین في الأمم المتحدة الوثیقة رقم: 

A/RES/67/19
،"أثر انضمام فلسطین إلى المحكمة الجنائیة الدولیة على محاسبة إسرائیل عن جرائمھا بحق الشعب حكیم العمري-267

.1078-1077، ص ص 2010، أفریل 01، العدد10، المجلد العلوم القانونیة والسیاسةمجلة الفلسطیني"، 
.241المرجع السابق، ص ، "نتائج انضمام فلسطین للمحكمة ....... "،عبد الوھابشیتر-268
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الجنائیةوضیاع العدالةفلات المجرمین من العقاب الطلب بالشروط ذاتھا مما یؤدي إلى إ

.269الدولیة 

رفض الدول الأطراف وإسرائیل التعاون مع المحكمة الجنائیة الدولیة-2

(م.ج.د) أن ترفض تسلیم مرتكبي الجرائم للیجوز لدول الأطراف في النظام الأساسي 

الإسرائیلیة التي تقترف في دولة فلسطین، إذ كانت بین ھذه الدولة الطرف ودولة إسرائیل اتفاقیات 

، كما یمكن لإسرائیل في حالة (م.ج.د)الفي مجال التعاون القضائي تمنع تسلیم رعایاھا إلىثنائیة 

على أساس أن الكشف على (م.د.ج) لاالتعاون مع انضمامھا لنظام روما الأساسي أن ترفض 

.270معلومات سریة یھدد أمنھا

لفلسطینیة ارابعا: المحكمة الدولیة الجنائیة الدولیة تؤكد ولایتھا القضائیة على الأراضي 

قرار یقضي بأن المحكمة  لھا ولایة قضائیة على 5/2/2021في (م.ج.د) الأصدر  قضاة 

مما یفتح تحقیق محتمل، وأفاد بیان صادر عن جرائم الحرب المزعومة في الأراضي الفلسطینیة 

المحكمة أنھا قررت بالأغلبیة، بأن إختصاص المحكمة القضائي یمتد إلى الأراضي الفلسطینیة التي 

، حیث رفضت وھي غزة والضفة الغربیة بما في ذلك القدس1967إسرائیل منذ عامتحتلھا دولة 

كون أن ھذه الأخیرة لیست طرف في نظام روما ،دولة إسرائیل الولایة القضائیة للمحكمة

سلحة مثل حركة الم ةالجماعات الفلسطینیو يكما وصفت  المحكمة الجیش الإسرائیلالأساسي، 

.271جناة محتملینبحماس 

.1081صالمرجع السابق، ، حكیم العمري-269
.244-243المرجع السابق، ص ، "نتائج انضمام فلسطین للمحكمة ....."،عبد الوھابشیتر-270
، "المحكمة الجنائیة الدولیة تؤكد ولایتھا القضائیة على الأراضي الفلسطینیة"،مقال منشور على موقع الإمارات الیوم-271

.http://emaratalyoum.com)2021/7/12تاریخ الإطلاع: (التالي:  يالموقع الإلكترون
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المبحث الثاني 

إشكالات تأثیر الاتفاقیات الثنائیة على الممارسة الانتقائیة للمحكمة الجنائیة الدولیة : 

نموذجاتبرمھا الولایات  المتحدة الأمریكیة الاتفاقیات التي 

حد لظاھرة الإفلات منلمحاولة وضع سعى المجتمع الدولي إلى إنشاء ھیئات قضائیة دولیة

الھم التي تسببت في إرتكاب جرائم دولیة،  وتوصل المجتمع الدولي العقاب ولمسائلة الأفراد عن أفع

مرتكبي الجرائم لملاحقة  تسعى ، التي 1998إلى إنشاء أول ھیئة قضائیة دولیة دائمة في عام 

.272من الملاحقة والمحاكمة إفلاتھم خطیرة وبالتالي منع ال

غرات القانونیة التي استغلتھا الث(م.ج.د) انطوى على العدید من للغیر أن النظام الأساسي 

ھا یاالإبرامھا اتفاقیات الإفلات من العقاب لمنع تسلیم رعأ)الدول الكبرى على رأسھا (الو.م.

(م.ج.د).الأمام المتھمین بإرتكاب جرائم دولیة

أھم و(مطلب أول)-اتفاقیات الإفلات من العقاب-مفھوم الاتفاقیات الثنائیةوعلیھ، سوف نبین

(مطلب ثان).مظاھر بطلان اتفاقیات الحصانة 

، "محاربة الإفلات من العقاب في إطار الجیل الثالث من المحاكم الجنائیة الدولیة : المحاكم المدولة ولد یوسف مولود-272
.751، ص 2018، جوان 19، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، العدد دفاتر السیاسة والقانونأو المختلطة"، 

ج.د) ولذلك توجھت إلى مؤتمر روما بوفد ضخم، ونجحت في تضمین (م.ال* نشیر أن (الو.م.أ) دعمت في البدایة إنشاء 
"دافید شیفلر"میثاق روما العدید من النصوص والمبادئ التي تنسجم مع طموحاتھا وإرادتھا، أشار في ھذا السیاق السید 

لخارجیة لمجلس الشیوخ (م.ج.د) وذلك في خطابھ أمام لجنة العلاقات االرئیس وفد الو.م.أ في مؤتمر روما المعني بإنشاء 
أنھ من بین الأھداف التي حققتھا (الو.م.أ) في النظام الأساسي للمحكمة ھو الحفاظ على دور مجلس 1998جویلیة 26في 

(م.ج.د)، فرغم كل التنازلات التي قدمت في مؤتمر روما والتي أثرت بشكل كبیر على الالأمن في التدخل لوقف عمل 
الدولیة والتي كان أكثرھا لحساب (الو.م.أ) إلا أنھا صوتت ضد إنشاء المحكمة، وفي تطور مفاجئ فعالیة المحكمة الجنائیة

، أعرب الرئیس الأمریكي 2000دیسمبر 31وقعت (الو.م.أ) في آخر یوم حددتھ المعاھدة المنشئة للمحكمة للتوقیع علیھا في 
(الو.م.أ) على نظام روما الأساسي عن تحفظ بلاده على بعض النقاط في المعاھدة، وقد حدد تلك لدى توقیع"بیل كلینتون" 

النقاط في قولھ" إن قدرة المحكمة في ممارسة اختصاصھا على الأفراد المنتمین لدولة غیر طرف في الاتفاقیة، وان التوقیع 
حالیة، إذ لن یكون لنا ثمة تأثیر إذ لم نوقع علیھا"، غیر أن علیھا سوف یمكننا من التأثیر على تطور المحكمة في المرحلة ال

إذ قامت بإشعار الأمم المتحدة أنھا لا تنوي أن تصبح طرف في نظام روما 2002ماي 6(الو.م.أ) سحبت توقیعھا في 
لتفاصیل          الأساسي، وبالتالي تسحب توقیعھا وتتحرر من أیة إلتزامات یفرضھا علیھا النظام الأساسي، للمزید من ا

،كلیة مجلة الواحات للبحوث والدراسات، "الولایات المتحدة الأمریكیة والمحكمة الجنائیة الدولیة"، سوداني نور الدینراجع: 
.502-499،ص ص 2،2017،العدد 10سكیكدة الجزائر، المجلد 1955أوت 20الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة 
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الأولالمطلب 

-اتفاقیات الإفلات من العقاب-مفھوم الاتفاقیات الثنائیة 

ثنائیة لمنع تسلیم مواطنیھا الذین ات اتفاقیأبرمت الدول التي أكثر تعتبر(الو.م.أ) من بین

سوف نبینوعلیھ(م.ج.د)،ال لإنشاء جرائم دولیة، لكون ھذه الأخیرة من أشد المعارضین اارتكبو

ثان)العقاب (فرعأشكال اتفاقیات الإفلات من وأول)(فرع تعریف اتفاقیات الإفلات من العقاب 

ثالث)(فرعالعقابأساس اتفاقیات الإفلات من الأخیرفي ونبین

الأول الفرع 

اتفاقیات الإفلات من العقابتعریف 

تعرف اتفاقیات الحصانة الثنائیة بأنھا " تعھد الطرفین بعدم تسلیم أو نقل المواطنین 

، سواء كانوا موظفین حالیین، أم سابقین في الحكومة الأمریكیة، بما في ذلك المتعاقدین نالأمریكیی

معھما أو أحد الأفراد المنتمین للمؤسسة العسكریة الأمریكیة أو المشتبھ بإرتكاب الجرائم التي تدخل 

لث (م.ج.د) إما بطریقة مباشرة إلى المحكمة أو لأي كیان آخر أو لأي طرف ثاالفي إختصاص 

لتحقیق مثل ھذه الأغراض،إلا بموافقة الطرف آخر الشریك فیھا وھو (الو.م.أ) وبالمقابل عدم 

النص على واجب التحقیق أو المقاضاة  من الجانب  الأمریكي إلا عندما یكون ذلك مواتیا  من 

.273وجھة النظر الأمریكیة "

ظرة الأمریكیة التي تعتمد على یلاحظ من خلال ھذا التعریف أن الاتفاقیات الثنائیة كرست الن

(م.ج.د) في الالجانب  للعدالة الجنائیة الدولیة والتي تفوض  اختصاصات الأحاديالتفسیر الذاتي

تتبع وملاحقة المسؤولیین عند انتھاكھم للقانون الدولي الإنساني وتؤدي أیضا إلى إفلات مواطني 

( الو.م.أ) من العقاب في حالة إثباتھم لأفعال تشكل جرائم الإبادة الجماعیة وجرائم ضد الإنسانیة 

.274وجرائم الحرب 

انون الدولي في مجابھة التحدي الأمریكي، أطروحة لنیل شھادة دكتوراه في العلوم ، القبویحي جمالنقلا عن : -273
.319، ص 2014تخصص القانون، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 

معة أحمد زبانة، ، جامجلة القانونالدولیة"، جنائیة ،"اتفاقیات الإفلات من القانون أمام المحكمة الخلفاوي خلیفة-274
.197، ص2019، 02، العدد 08غلیزان، المجلد 
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الثانيالفرع 

أشكال اتفاقیات الإفلات من العقاب

انونیة تتعلق بالحصانة من تتصل (الو.م.أ) بحكومات الدول طالبة منھا إبرام اتفاقیات غیر ق

المتھمین )الو.م.أ(ھذه الاتفاقیات على أن الدولة المعنیة لم تسلم أو تنقل مواطني العقاب، وتنص

(م.ج.د) إذ طلبت لل  ضد الإنسانیة أو جرائم الحرب إلىبإرتكاب جرائم الإبادة الجماعیة أو الجرائم 

.275منھا المحكمة ذلك

حیث دخلت معھا في اتفاقیات ثنائیة، سواء )الو.م.أ(دول كثیرة مع ،تجاوبت في ھذا السیاق

كانت مصادقة أو موقعة أو لم تكن طرف في نظام روما الأساسي، وقد وصل عدد الدول التي 

دولة، كانت أولھا دولة رومانیا 14إلى أربعة 2002حتى عام )الو.م.أ(وقعت ھذه الاتفاقیات مع 

، وحتى )الو.م.أ(دولة إسرائیل حلیفة ھاوتلی01/08/2002بتاریخ والتي وقعت على الاتفاقیة

إلى ستین دولة من بینھا )الو.أ م(وصل عدد الدول الموقعة للاتفاقیات ثنائیة مع 14/10/2003

وتسعة دول ثلاثة عشر دولة من الشرق الأقصى، خمسة دول أروبیة وسبعة دول من أقیانوسیا،

وقعت  كما وعشرون دولة إفریقیة،أمریكیة، وستة دول من الشرق الأوسط والشرق الأدنى، 

وكان ذلك طنین الأمریكیین،المولتضمن حصانة )الو.أ.م(نیة الھاشمیة اتفاقیة مع المملكة الأرد

قد كانت مصر من بین ومصادقة على نظام روما الأساسي، ، مع أنھا دولة16/12/2004بتاریخ 

أنھا من الدول الموقعة على معادةمع  )الو.م.أ(الدول العربیة التي وقعت اتفاقیة ثنائیة مع 

بموجب ھذه 2014أفریل 14أبرمت (الو.م.أ) اتفاقیة مع دولة بوروندي بتاریخ و .276روما

أعضاء القوة المسلحة وكذا العمال المدنیین التابعیین لوزارة الدفاع الأمریكیة بنفس الاتفاقیة یتمتع

الإعفاءات والامتیازات والحصانات الممنوحة للتقنین والموظفین الذین یعملون لصالح المھمات 

.1961277الدبلوماسیة التي تحكمھا اتفاقیات فیینا  للعلاقات الدبلوماسیة لعام 

.501ص،2009، المحكمة الجنائیة الدولیة ومشكلة دارفور، درا المطبوعات الجامعیة، الإسكندریة،أمیر فرج یوسف-275
.282، المرجع السابق، ص لندة معمر یشوي-276
، مجلة الباحث للدراسات الأكادیمیة، " موقف الولایات المتحدة الأمریكیة من المحكمة الجنائیة الدولیة"، موات مجید-277

.400، ص 2018، جانفي 12الحاج لخضر، العدد -1كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة باتنة 
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مجموعة من الشروط من أجل ضمان إفلات مواطنیھا من المساءلة على استخدمت ھذه الدول

(م.ج.د) وھي وفق مایلي : لاالجرائم الدولیة أمام 

بنقل أو تسلیم أو إیداع شخص من مواطني الطرف الأخر في الاتفاق لبلد ،عندما تقوم (الو.م.أ)-

(م.ج.د) من قبل البلد الثالث، الأو نقل ھذا الشخص إلى  ، تتعھد (الو.م.أ) بعدم قبول استخدام ثالث

إلا بموافقة صریحة من حكومة ھذا الشخص.

بتسلیم أو إیداع أو نقل مواطن من (الو.م.أ) لبلد ثالث تتعھد ھذه عندما تقوم حكومة ھذا الشخص، -

(م.ج.د) من قبل بلد ثالث، إلا بموافقة صریحة من الأو نقل ھذا الشخص إلى تسلیم الحكومة بعدم 

(الو.م.أ).

یا الدولة الطرف في ھذه المعاھدة والمتواجدین في أراضي الدولة الأخرى لا یجوز في غیاب ارع-

موافقة صریحة من الدول الأخرى : 

(م.ج.د).الیتم تحویلھا إلى -

.278(م.ج.د)الل أن یتم تحویلھا إلى یتم تحویلھا إلى كیان آخر أو إلى بلد ثالث من أج-

بالإضافة إلى ما سبق ذكره، تشعر الجمعیة العام  للأمم المتحدة بقلق إزاء جھود بعض الدول 

لإضعاف نظام روما الأساسي، وقیامھا بإبرام اتفاقیات حصانة ثنائیة، وتعتبر ھذه الأخیرة غیر 

لى التي تنص ع1969مقبولة وفق القانون الدولي والمعاھدات الدولیة خاصة اتفاقیة فیینا لعام 

ضرورة امتناع الدول عن إتباع أي توجھ یتعارض مع أھداف الاتفاقیة، كما ترى الجمعیة العامة 

من النظام الأساسي (م.ج.د) التي تؤكد 27للأمم المتحدة أن ھذه الاتفاقیات تتعارض مع المادة 

من ذات النظام التي تنص على ضرورة 89على عدم الاعتداد بالصفة الرسمیة، والمادة 

.279(م.ج.د)الالتعاون مع 

،" الآلیات القانونیة المتخذة من طرف الولایات المتحدة الأمریكیة لعرقلة عمل المحكمة الجنائیة بن بوعبد الله مونیة-278
.111، د.س.ش، ص 11، جامعة أدرار، العدد مجلة القانون والمجتمعالدولیة"، 

.349، القانون الدولي في مجابھة التحدي الأمریكي، المرجع السابق، ص بویحي جمال-279
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الفرع الثالث

أساس اتفاقیات الإفلات من العقاب 

وإنھا أصدرت قوانین داخلیة وخارجیة لحمایة اتفاقیات ثنائیة عقد ب )الو.م.أ(لم تكتف

كما سعت (الو.م.أ) للحصول على قرارات من مجلس الأمن لإعفاء مواطنیھا (أولا)جنودھا 

.(ثانیا)من الملاحقة القضائیة أمام المحكمة الجنائیة الدولیة 

نأولا: استصدار قوانین لحمایة الجنود الأمریكیی

علیھ وقع، (ASPA)ة الأمریكی ةحمایة أعضاء الخدمقانونالكونغرس الأمریكيأقر

أي تعاون )الو.م.أ(تحظر بموجبھ  2/8/2002في  بوش"ج"جورالأسبق الرئیس الأمریكي

كما تحظر تسلیم المواطنین ، 280روما الأساسي(م.ج.د) والدول الأطراف في نظام الإیجابي مع

في حالة مشاركة ھذه الأخیرة )الو.م.أ(، إذ أنھ یضع جنود .281(م.ج.د)الالأمریكیین للمحاكة أمام 

.282(م.ج.د)الفي عملیات حفظ السلام بعید عن متناول 

قانون باعتماد (م.ج.د) لل تحالفةفي ھذا السیاق كإجراء إضافي ضد الدول الم)الو.م.أ(قامت 

»من طرف مجلس الشیوخ تحت مسمى  Nethercutt amendment»من یعتبر أشملوالذي

حلفاء (الو.م.أ) الذین صادقوا على النظام الأساسي حتىشمل ھذا الإجراءحیث ، (ASPA)قانون

لم یوقعوا اتفاقیات ثنائیة معھا، وقد نص ھذا القانون على سحب المخصصات المالیة (م.ج.د) لل

الموجھة لدعم اقتصادیات بعض الدول بالرغم من أن ھذا القانون لم یحقق النتائج المرجوة حیث أنھ 

إلى انسحاب مستمر للدول من المحكمة، إضافة إلى ذلك فقد رفضت كل من كندا وھولندا لم یؤدي 

280
- Voir : Coulée Frédérique, « Sur un Etat tiers bien peu discret : les États-Unis confrontés au statut de la Cour

pénale internationale » , In : annuaire français de droit international, vol 49, 2003,p 49, Article disponible
sur le site :
https://www.persee.fr/doc/afdi_0066-3085_2003_num_49_1_3742, (consulté le : 08/08/202 )1
281

-Voir : Atangana Amougou Jean-Louis, « Le refus de coopérer avec la Cour pénale internationale ». In: Revue
internationale de droit comparé, vol 67, N°04, 2015, p 976 Article disponible sur le site :
https://www.persee.fr/doc/ridc_0035-3337_2015_num_67_4_20566,(consulté le : 08/08/2021) .

.104-103،المرجع السابق، ص ص بن بوعبد الله مونیة-282
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والنرویج وسویسرا ویوغوسلافیا بشكل علني للتوقیع على ھذا الاتفاق،واتفقت دول الإتحاد 

.283على التوقیع على مثل ھذه الاتفاقیات يالأوروب

سعي الولایات المتحدة الأمریكیة للحصول على قرارات من مجلس الأمن لإعفاء مواطنیھا ثانیا: 

من الملاحقة القضائیة أمام المحكمة الجنائیة الدولیة  

توفیر الحصانة لمواطنیھا ضد المحكمة الجنائیة الدولیة، بعقد الاتفاقیات ب )الو.م.أ(لم تكتف

مجلس الأمن في محاولة للحصول على حصانة دائمة خاصة إنما توجھت إلى الثنائیة مع الدول، 

.284لجنودھا المتواجدین على أراضي الدول أطراف في نظام روما الأساسي

تطلب منھ إصدار 27/6/2002تقدمت الولایات المتحدة الأمریكیة إلى مجلس الأمن بتاریخ 

ذلك لعدم وجود سند والأمن قرار یتعلق بمنح رعایاھا حصانة وقائیة دائمة في البدایة رفض مجلس 

.285قانوني یعطي الحق (للو.م.أ) أن تطلب من مجلس الأمن إصدار مثل ھذه القرارات

مجلس الأمن بسحب بعثتھا التي تعمل في مجال حفظ السلام، كما عمدت ھددت )الو.م.أ(لكن 

ضد تجدید قوات حفظ السلام في البوسنة كوسیلة 30/6/2002تاریخإلى إستخذام حق النقض في

لتھدید مجلس الأمن، أیضا لتفادي أي خطر أو تھدید قد یقلق الجنود الأمریكیین والعاملین في 

مة الإغاثة والمنخرطین في نشاطات وفعالیات سریة أو مكشوفة یمكن أن تطالھا الملاحقة منظ

.286القضائیة الجنائیة الدولیة

وجاء في 1422رقم القرار12/07/2002بتاریخ اقفي ھذا السیمجلس الأمن  أصدر

من نظام روما الأساسي، أن تمتنع 16منھ على أنھ " یطلب اتساقا مع أحكام المادة 1نص الفقرة 

عن بدء أو مباشرة أیة 2002جویلیة شھر، اعتبارا من  12المحكمة الجنائیة الدولیة لمدة 

تشمل مسئولین أو موظفین حالیین إجراءات لتحقیق أو المقاضاة، في حالة إثارة أیة قضیة 

.399، المرجع السابق، ص موات مجید-283
.287. ص 2008، المحكمة الجنائیة الدولیة الدائم اختصاصاتھا، دار الثقافة، الطبعة الأولي، لندة معمر یشوي-284
،       مجلة القانون والمجتمع والسلطة،"تسییس المحكمة الجنائیة الدولیة في ظل النظام العالمي الجدید"، داود كمال-285

.129، ص 2017محمد بن أحمد، العدد ، 2كلیة الحقوق، جامعة وھران 
ى الطریقة ، "نتائج فشل الولایات المتحدة الأمریكیة في إنشاء المحكمة الجنائیة الدولیة علولد یوسف مولود-286

مجلة إیلیزا الأمریكیة"، "نتائج فشل الولایات المتحدة الأمریكیة في إنشاء المحكمة الجنائیة الدولیة على الطریقة الأمریكیة"، 
.55، ص 2021، العدد :خاص، 06، المركز الجامعي إیلیزي، المجلد للبحوث والدراسات
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أو سابقین تابعین لدولة مساھمة لیست طرف في نظام روما الأساسي، فیما یتصل بأي عمل أو 

، إلا إذا قرر مجلس الأمن ما یخالف إغفال یتعلق بالعملیات التي تشنھا الأمم المتحدة أو تأذن بھا

من نظام 16تمریر ھذا القرار  إلى نص المادة ومن أجل تبریر(الو.م.أ) استندت و287ذلك

.288روما الأساسي 

، تضمن ھذا القرار تجدید 12/06/2003289بتاریخ 1487أصدر مجلس الأمن القرار رقم 

الأمن الحصانة التي طلبتھا الحكومة الأمریكیة للمرة بموجبھ مجلس منح ، إذ 1422رقملقرر

.290الثانیة

إزاء الصراع الدائر في 1/8/2003بتاریخ 1497أصدر أیضا مجلس الأمن القرار 

ات حفظ السلام مكونین لقوالأفراد الارفي إطار ھذا القربموجب ھذا القرار أعفى، 291لیبریا

یشجع بذلك، فھوالأساسي  من المسائلة أمام المحكمةطراف في نظام روما الأالتابعین لدول غیر

ولا یزال یمثل أحد القرارات الأكثر إثارة 1497وقد كان القرار بوجھ عام الإفلات من العقاب،

للجدل على المستوى الدولي، وسجل بدایة لجیل جدید من القرارات التي سمحت لمجلس الأمن 

و إنكار للإنجازات التي تم م الحصانات الممنوحة لأفراد لنظاالمؤطرة الدولي بإعادة رسم الحدود 

ى أساس س صلاحیاتھا علرتحقیقھا خلال مؤتمر روما بخصوص إنشاء محكمة جنائیة دولیة تما

.292الجزائیةالمحاسبةواستقلالیة 

، الوثیقة رقم:12/07/2002السلام، المؤرخ في ، بخصوص مھمة الأمم المتحدة لحفظ1422القرار رقم -287
S/RES/1422(2002)

.402، المرجع السابق، ص موات مجید-288
، الوثیقة رقم :12/6/2003، بخصوص عملیات الأمم المتحدة لحفظ السلام، المؤرخ في1487القرار رقم -289

S/RES/1487(2003(
.108المرجع السابق، ص ،بن بوعزیز آسیا-290
،الوثیقة رقم: 1/80/2003، بخصوص الحالة في لیبریا، المؤرخ في 1497القرار رقم -291

S/RES/1497(2003(
،" دور مجلس الأمن الدولي في تقیید إختصاص المحكمة الجنائیة الدولیة: دراسة حالة القرار رقم زعادي محمد جلول-292

، دیسمبر              23، جامعة أكلي محند ألحاج، البویرة،العدد مجلة معارف: قسم العلوم القانونیة)"، 2003(1497
.48-47ص، ص 2017
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المطلب الثاني

أھم مظاھر بطلان اتفاقیات الحصانة 

لحمایة مواطنیھا من المتابعة الجنائیة الدولیة،)الو.م.أ(العقاب التي تبرمھا اتفاقیات تخالف

تتعارض مع النظام الأساسي للمحكمة كذلك )فرع أول(مبدأ حسن النیة في تفسیر المعاھداتل

تصرف قانوني عدیم الأثر تحت طرف الإكراه ةتعتبر ھذه الأخیركما   )فرع ثان( ةالجنائیة الدولی

(فرع رابع) المنظمات الدولیة أبدت رفضھا لھذه الاتفاقیاتبعض وھناك)فرع ثالث (

الفرع الأول

مخالفة اتفاقیة الإفلات من العقاب لمبدأ حسن النیة في تفسیر المعاھدات 

العادي ووفقا لموضوعھا أیضا حیث یجب أن ھایجب تفسیر المعاھدات الدولیة وفقا لمعنا

من نظام روما الأساسي متماشیة مع مبدأ 98تكون الاتفاقیات الصادرة وفق نص المادة 

من اتفاقیة فیینا لقانون المعاھدات والتي جاء فیھا 31/1، المنصوص علیة في المادة 293حسن النیة

تفسیر المعاھدات بحسن النیة طبقا لمعاني ألفاظ المعاھدة وفي إطار الخاص بھا وفي ضوء أن " 

.294"موضوعھا والغرض منھا

یتضح في ھذا السیاق تعارض اتفاقیات الإفلات من العقاب مع مبدأ حسن النیة من خلال مایلي : 

(م.ج.د) في معاقبة المتھمین بإرتكاب أخطر الجرائم الدولیة التي تثیر اھتمام  لایتجلى ھدف -

المجتمع الدولي على نحو مكمل للاختصاص القضاء الوطني، فھي بذلك الملاذ الأخیر لمنع 

فلات المتھم من العقاب، وبالتي فأي اتفاقیة تسلب إختصاص المحكمة وتخالف نظامھا إ

یعد مبدأ حسن النیة من المبادئ العامة التي تعترف بھا الأمم المتمدینة وأصل ھذا المبدأ في القانون الروماني وقد -293
عب إنكار وجود ھذا المبدأ سواء في قوانین الدول صاحب تطوره انتشاره، وأصبح مقبولا كجزء من النظم القانونیة ومن الص

آلیات تنفیذ الاتفاقیات الدولیة، مذكرة ماستر في الحقوق،كلیة الحقوق والعلوم عزي محمد،أو القانون الدولي بشكل عام"، 
.6، ص 2020السیاسیة ، جامعة محمد خضیر، بسكرة، 

294
جانفي  27، دخلت حیز التنفیذ بتاریخ 1963ماي 23عاھدات المبرمة في من اتفاقیة فینا لقانون الم31/1: المادة أنظر-

.1987فیفري 04، صادر في 42، صادقت الجزائر علیھا ، ج.ر.ج.ج.د.ش، عدد 1980
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الأساسي وفي مقدمتھا اتفاقیات الإفلات من العقاب ھي تعبیر لا یتمشي ومبدأ حسن النیة في 

،تفسیر المعاھدات

نظام اعتبار أن تصرفات الدول من الوسائل المفسرة للمعاھدات فإن تردد الدول الأطراف في-

في تلك الاتفاقیات یشیر إلى )الو.م.أ(رزما الأساسي والدول غیر الأطراف في الدخول مع 

.295تعارضھا مع أحكام ھذا النظام 

»«أشار Hersh lautrepacht في رأیھ المنفصل بشأن الرأي حول مقبولیة الاستماع

إلى الملتمس من قبل لجنة جنوب غرب إفریقیا إلى أن حسن النیة تنطبق على جمیع الصكوك 

التأكید على ھذا المبدأ في العدید من المناسبات ولاسیما (م.ع.د) القانونیة مھما كانت، كما أعادت 

ن التجارب النوویة وبھذه المناسبة أعلنت أن أحد بشأ 1974دیسمبر 20حكمھا الصادر في 

المبادئ الأساسیة التي تحكم إنشاء الالتزامات القانونیة وتنفیذھا مھما كان مصدره وھو 

.296حسن النیة 

الفرع الثاني 

تعارض اتفاقیات الإفلات من العقاب مع النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة 

تعمل (الو.م.أ) على تبریر قراراتھا السیاسة والعسكریة وفق أسس قانونیة، ولإعاقة عمل 

(م.ج.د) عملت على إبرام اتفاقیات حصانة ثنائیة مع الدول، تمنع بموجبھا تسلیم الرعایا ال

.297من نظام روما الأساسي98المتھمین بإرتكاب جرائم دولیة مستندة إلى المادة نالأمریكیی

(م.ج.د) على أنھ :المن النظام الأساسي 98تنص في ھذا السیاق المادة 

.208، المرجع السابق، ص خلفاوي خلیفة-295
296 - JULIEN DEtais, « les Etats-Unis et la cour pénale international »,p 42 disponible sur le site :
https://www.legal-tools.org/doc/9bbcc2/pdf/(Consulté le:2021/8/15)

"-بین التسلیم والحصانة-، "جدلیة تطبیق اتفاقیات التسلیم في نظام روما للمحكمة الجنائیة الدولیةعبد الیزید داودي-297
.136، ص 2018، جوان09، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة أم البواقي، العدد مجلة العلوم الإنسانیة
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لا یجوز للمحكمة أن توجھ طلب تقدیم أو مساعدة یقتضي من الدولة الموجھة إلیھا الطلب -1"

أن تتصرف على نحو یتنافى مع التزاماتھا بموجب القانون  الدولي فیما یتعلق بحصانات الدولة 

الدبلوماسیة لشخص أو ممتلكات تابعة لدولة ثالثة، ما لم تستطیع المحكمة أن تحصل أو الحصانة 

أو لا على تعاون تلك الدولة الثالثة من أجل التنازل عن الحصانة.

لا یجوز للمحكمة أن توجھ طلب تقدیم یتطلب من الدولة الموجھة إلیھا الطلب أن تتصرف -2

ب اتفاقیات دولیة تقتضي موافقة الدولة المرسلة كشرط على نحو لا یتفق مع التزاماتھا بموج

لتقدیم شخص تابع لتلك الدولة إلى المحكمة، ما لم یكن بوسع المحكمة أن تحصل أو لا على 

.298تعاون الدولة المرسلة لإعطاء موافقتھا على التقدیم "

ة أعلاه التي من نص المادة المذكور2استغلت (الو.م.أ) القصور والضعف الوارد في الفقرة 

تمنع المحكمة من مطالبة  دولة بتسلیم أشخاص متواجدین في إقلیمھا طالما كان ھذا الطلب 

، وعلیھ 299یتعارض مع التزامات الدولة السابقة على توقیعھا وتصدیقھا على نظام روما الأساسي

.300(م.ج.د)الءیتماشى مع توجھھا الرافض لإنشا98/2تفسیر (الو.م.أ) لنص المادة 

الذي الأساسي والتفسیرمن نظام روما 98/2نشیر أن المشكلة الأساسیة في صیاغة المادة 

یكمن فیما یلي: )الو.م.أ(أتت بھ 

قبل مصادقة الدولة على میثاق روما، بینما  ةلتعالج وضعیة القوات القائمھذه  المادة جاءت

ول الأطراف، بحجة أن ھذه المادة لم قامت بإبرام اتفاقیات ثنائیة بینھا وبین بعض الد)الو.م.أ(

)الو.م.أ(تستثني وضع القوات بعد مصادقة الدولة على نظام روما الأساسي، وعلیھ فإن رأي 

)الو.م.أ(تفاق بین أن توجھ طلب المسائلة متى تم إبرام ا98/2(م.ج.د) لا یجوز وفق المادة الأن 

.301والدولة الطرف

(م.ج.د) لم تحدد نوعیة الاتفاقیات  للمن النظام الأساسي 98تجدر الإشارة أن المادة 

المقصودة على سبیل المثال: 

الاتفاقیات المبرمة في إطار التعاون الجنائي الدولي (اتفاقیة تسلیم المتھمین )-

Statusofforceاتفاقیات- agreement (sofa)القوات)(اتفاقیات وضعیة

(م.ج.د).للمن النظام الأساسي 98أنظر: المادة -298
مجلة البحوث، " معوقات المحكمة الجنائیة الدولیة في تنفیذ القانون الدولي الإنساني" بن مھرة نسیمة، أحمدلعروسي -299

.101-100، ص ص  01، العدد05، جامعة ابن خلدون، تیارت، المجلد في الحقوق والعلوم  السیاسیة
.280، المرجع السابق، ص لندة معمر یشوي-300
.108،المرجع السابق، ص بن بوعبد الله مونیة-301
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للمواطن الأمریكي أو ممتلكاتھ على أراضي دولة أخرى، وھي اتفاقیات تحدد الوضع القانوني

والھدف من ھذه الاتفاقیات ھي وضع حقوق والتزامات رعایا (الو.م.أ) والدولة المضیفة في عدة 

.302مسائل

العدید من الخبراء الحكومیین القانونیین، وغیر الحكومیین ھذه الاتفاقیات على أساس أنھا انتقد 

لدولي للأسباب التالیة: تتعارض مع القانون ا

الذي تحاول (الو.م.أ) یتعارض مع نوایا الوفود التي 98أن الاتفاق الذي یدعي إسناده للمادة -

.شاركت في وضع مسودة نظام المحكمة

.303یتعارض أیضا مع الھدف العام للمحكمة الجنائیة الدولیة98لمادة لأن تفسیر( الو.م.أ) -

حیث 98یتعارض مع اللغة التي استخدمت في نص المادة )الو.م.أ(إلیھ إن الاتفاق الذي تسعى -

أن اقتراحھا لھذا الاتفاق یسعى للحصول على حصانة لمجموعة كبیرة من الأشخاص دون الرجوع 

.304لة للاتفاقیاتبللاتفاق التقلیدي للدولة المرسلة أو الدولیة المستق

الفرع الثالث

اتفاقیات الإفلات من العقاب تصرف قانوني عدیم الأثر تحت ظرف الإكراه 

لتھدید بإلزام الدول التي لا ترغب بإبرام ھذه الاتفاقیات معھا تحت ظرف ا)الو.م.أ(تقوم 

بقطع جمیع المساعدات التي تقدمھا لھا سواء المالیة أو الفنیة أو العسكریة وذلك تطبیقا لقانون 

« Nethercutt amendment» الذي بموجبھ أعطیت صلاحیات للرئیس الأمریكي بقطع

میزانیة عن الدول المخصصات المالیة الموجھة لدعم اقتصادیات بعض الدول والمحددة سنویا في 

بالرغم من أن ھذه المعونات تعتبر )الو.م.أ(عن الدول التي لا ترغب بإبرام اتفاقیات ثنائیة مع 

.305میزانیة ھذه الدولأساسیة لإحداث توازن في

عن سحب المعونات العسكریة التي 1/6/2003بتاریخ أعلنت في ھذا السیاق (الو.م.أ) 

كما  ھا،دولة عضو في نظام روما الأساسي رفضت التوقیع على اتفاقیة حصانة مع30تقدمھا إلى 

عادت ما تنص ھذه الاتفاقیات على أنھ في حالة إرتكاب المواطن الأمریكي لجریمة أثناء تأدیة مھامھ على أراضي -302
عبد الیزید الدولة المضیفة فإن الإختصاص بالتحقیق والمحاكمة یكون للقضاء الأمریكي، للمزید من التفاصیل راجع: 

.137-136ص ص المرجع السابق، ، داودي
- pour plus d’infourmatione Voir : MANON Dosen, statut de Rome de la cour pénale internationale (commentaire
article par article), 2e édition, pedone, paris, p2310.

.63-62المرجع السابق، ص ص ، نتائج فشل الولایات المتحدة الأمریكیة في إنشاء..... " ولد یوسف مولود-303
.150-149المحكمة الجنائیة الدولیة بین قانون القوة وقوة القانون، المرجع السابق، ص ص ، -304
.345-344، القانون الدولي في مجابھة التحدي الأمریكي، المرجع السابق، ص صبویحي جمال-305
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ھا التوقیع من الدول التي أبقت على رفض1/12/2003بتاریخ قامت بسحب المعونات الاقتصادیة 

على اتفاقیات الحصانة، وسحب ھذه المعونات من شأنھ أن یھدد دول مثل الأردن و أیرلندا، 

وقبرص وبیرو وجنوب إفریقیا و فنزویلا وإكوادور، أیضا من شأنھ أن یھدد مبادرات مكافحة  

ة تھریب المخدرات و جھود مكافحة الإرھاب وبرامج عملیات السلام والتفاوض من أجل الحقیق

.306المكتسبة /الإیدزوالمصالحة، والتعلیم والتوعیة من فیروس نقص المناعة

اتفاقیاتللضغط والتھدید من أجل إلزام الدول للدخول معھا في )الو.م.أ(وعلیھ، فإن ممارسة 

من 51أنھ عقد تحت الإكراه وفقا لمفھوم المادة ثنائیة یجعلھ تصرف قانوني عدیم الأثر على أساس 

.307فیینا لقانون المعاھداتاتفاقیة

الفرع الرابع

المنظمات الدولیة الرافض لاتفاقیات الحصانة أھم موقف بعض 

اتفاقیات الإفلات الحصانة التي تبرمھا (الو.م.أ) لحمایة مواطنیھا من المثول أمام تلقت 

(م.ج.د) رفضا واسعا من قبل بعض المنظمات الدولیة التي انتقدت بشدة ھذه الاتفاقیات، ومن بین ال

.(ثانیا) يوالإتحاد الأوروب(أولا)ھذه المنظمات  نجد منظمة العفو الدولیة 

تفاقیات الحصانة قف منظمة العفو الدولیة الرافض لإأولا: مو

منظمة العفو الدولیة من بین المطالبین بتعطیل اتفاقیات الحصانة الثنائیة وحصر تعتبر 

نطاقھا، حیث قامت بنشر دراسة قانونیة مفصلة بخصوص كیفیة مجابھتھا، والتي توصلت من 

(م.ج.د) والقانون الانتھاكا صارخا للنظام الأساسي الحصانة الثنائیة تعداتفاقیاتخلالھا إلى أن 

.308كل عام، إذ أنھا تسمح لمرتكبي أبشع الجرائم الدولیة بالإفلات من العقاب الدولي بش

.502السابق، ص المرجع ، أمیر فرج یوسف-306
211، المرجع السابق، ص خلفاوي خلیفة-307
.346، القانون الدولي في مجابھة...، المرجع السابق، ص بویحي جمال-308
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وتجدر الإشارة أن منظمة العفو الدولیة رفضت التبریر الذي تتمسك بھ الو.م.أ والمتمثل في الولایة 

مكنھ (م.د.ج) على أساس أن ذلك مسلم بھ طبقا لنظامھا الأساسي، إذ أن ھذا التبریر  لا یالالتكمیلیة 

الصمود أمام الثغرات القانونیة التي تعتري التشریع الأمریكي الذي لا یمثل جمیع الجرائم التي 

تختص بھا المحكمة خاصة التحفظات الأمریكیة بشأن اتفاقیة منع الإبادة الجماعیة والمعاقبة علیھا 

.1948309لعام  

ثانیا: موقف الإتحاد الأوروبي الرافض لاتفاقیات الحصانة 

" أن 2002سبتمبر25عبرت الجمعیة البرلمانیة للمجلس الأوروبي في الإعلان الصادر في 

فیینا، اتفاقیات الحصانة غیر مقبولة بموجب القانون  الدولي الذي یحكم المعاھدات ولاسیما اتفاقیة

ات وتطلب رسمیا جمیع الدول الأعضاء والدول المراقبة في مجلس أوروبا رفض الدخول في اتفاقی

حصانة ثنائیة من شأنھا أن تفوض أو تحد بأي شكل من الأشكال من تعاونھم مع المحكمة في 

.310تحقیقاتھا ومقاضاة مرتكبي الجرائم التي تدخل في اختصاصھا 

یدعوا بموجبھ إلى 2002سبتمبر 26كما أن البرلمان الأوروبي أصدر ھو الأخر قرار بتاریخ 

جنائیة وأھم ما جاء فیھ : مناھضة تسییس منظومة العدالة ال

(م.ج.د) من الأمام الضغوط السیاسیة التي تمارسھا اتجاه )الو.م.أ(ینبغي الوقوف في وجھ "-

إلى المحكمة، من نظام روما الأساسي تسلیم مسئولھا المطلوبین 98/2خلال إساءة تفسیر المادة 

بالإتحاد الأوروبي.ولا سیما اتصالاتھا المتواصلة مع الدول المرتبطة 

یشعر بخیبة أمل شدیدة اتجاه الحكومة الرومانیة التي وقعت مع الو.م.أ اتفاقیات من ھذا النوع، -

(م.ج.د)، وبفعل ھذه ال، لعدم انضمامھم إلى "لتوانیا"، "مالطا"، "الشیك"كما ینتقد كل من حكومة 

اللتان أصبحتا الآن "ما لطا"و"یالتوان"الضغوط التي مارسھا المجلس الأوروبي استجابت كل من 

أطرافا في نظام روما الأساسي.

.347، ص المرجع نفسھ-309
310

-JULIEN DEtais ,op, cit, p 42.
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یستنكر ویشعر بقلق شدید من اجتماع وزراء خارجیة دول الإتحاد الأوروبي مع الإدارة -

.311أثناء لقاء غیر رسمي، بالنظر لعدم إدراكھ بمآل إلیھ الاجتماع"  30/09/2002في الأمریكیة 

.350-349، القانون الدولي في مجابھة...، المرجع السابق، ص ص بویحي جمالنقلان عن:-311
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خلاصة الفصل الثاني 

الدولیة )د.ج.م(للفصل إشكالیة تأثیر غموض شواھد الممارسة القضائیة استعرضنا في ھذا ال

على تحقیق العدالة الجنائیة الدولیة، لذا قمنا بدراسة أھم نماذج شواھد الانتقائیة للمحكمة الجنائیة 

في ممارسة إختصاصتھا على )د.ج.م(الالدولیة، ووقفنا على أھم الإشكالات القانونیة التي تعیق 

ھذه القضایا.

أزمة دارفور التي عرفت انتھاكات خطیرة لحقوق الإنسان مما أدى عند دراسة وقفنا بال

المسلمة التي  الإیغور قلیة أبشأن ھذه الأزمة، كما درسنا قضیة تبمجلس الأمن إلى  إصدار قرارا

 متابعة  ة، وتطرقنا إلى الإشكالات القانونیة في عملیةإرتكبت الصین في حقھا أبشع الجرائم الدولی

أقلیة الإیغور المسلمة والتي تتعرض لأعمال ممنھجة من أجل إبادتھا عن الجرائم المرتكبة ضد 

، فالمحكمة الجنائیة الدولیة لا یمكن لھا ممارسة اختصاصھا على الجرائم المرتكبة بحق ھذه المنطقة

رف في نظام روما الأساسي، وتمتع الصین بحق النقض في مجلس الأقلیة لكون الصین لیست ط

وناقشنا قضیة الروھینغا التي إرتكبت دولیة،الجنائیة العدالة الالأمن سوف یعیق مجرى تحقیق 

كما درسنا مختلف أمام أعین المجتمع الدولي دون یحرك ساكنا، جرائم دولیةبحقھا دولة میانمار

أمام سكوت الدولنینتھجھا الاحتلال الإسرائیلي لانتھاك حقوق الفلسطینییالأسالیب القمعیة التي 

العربیة والإسلامیة التي تھرول للتطبیع مع إسرائیل.

التي تبرمھا–اتفاقیات الإفلات من العقاب –ناقشنا إشكالات الاتفاقیات الثنائیة 

تبرم ھذه المتحدة الأمریكیة، الولایات)د.ج.م(للالانتقائیة  ةوتأثیرھا على الممارسم.أ).الو(

).د.ج.م(الالاتفاقیات من أجل ضمان إفلات مواطنیھا من المساءلة على الجرائم الدولیة أمام
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  خاتمة

تناولنا من خلال ھذه المذكرة مقاربة قانونیة لأزمة العدالة الجنائیة الدولیة، والتي نستشفھا 

من خلال الإشكالات التي اعترت الإطار النظري المتدخل في البناء القانوني للمحكمة من جھة 

ما إشكالیة عدم شمولیة الإختصاص، فضلا عن إسقاطات ملاحظة لمنظومات قانونیة دون غیرھا 

  . ةنطباع المنظومة القانونیة الأنجلوساكسونیإجعل المحكمة تنطبع ب

ھذا من جھة، ومن جھة أخرى تظھر إشكالات مترتبة عن الجانب العملي للممارسة 

(م.ج.د) والتي توصلنا إلى أن بعضھا انتقائي مما أثر على مصداقیتھا. لا

تحقیق العدالة الجنائیة الدولیة شكلت نلخص في ضوء ما سبق أن الممارسات الدولیة في 

:انحرافات عملیة بالتالي توصلنا إلى مایلي

غموض في مفھوم جریمة الإبادة الجماعیة، الجرائم ضد الإنسانیة، جرائم الحرب، وجریمة -

، وعدم التدقیق في تحدید أركانھا.العدوان 

ضمن جرائم الحرب .الأسلحة النوویة استخدامعدم إدراج -

(م.ج.د) اختصاصھا بالنظر في جریمة العدوان بموجب إتخاذ مجلس الأمن قرار یؤكد لاممارسة -

فیھ وقوع العدوان. 

مثل جرائم الإرھاب ،جرائم (م.ج.د) لاعدم إدراج بعض الجرائم الخطیرة ضمن إختصاص -

جرائم فقط.أربعةھذا الأخیر علىوقصوره الاتجار غیر المشروع  بالمخدرات،جرائم البیئة ...، 

(م.ج.د) فیما یتعلق بالجرائم التي ترتكب بعد بدء نفاذ ھذا النظام.لاإختصاص -

(م.ج.د)للعدم رجعیة الإختصاص المكاني -

محدودیة الإختصاص التكمیلي (م.ج.د)-

إدراج الضرورة الحربیة في مفھوم الدفاع الشرعي والتوسع في نطاق أفعال الدفاع الشرعي -

لتشمل الدفاع عن الممتلكات التي لاغني عنھا لإنجاز مھام عسكریة والذي یسمح للضباط 

العسكریین بإرتكاب جرائم حرب دون عقاب واستغلالھ من قبل بعض الدول لارتكاب جرائم دون 

  محاسبة.

رائم اعتبار عدم المشروعیة إتباع أوامر الرئیس ظاھرة فقط في حالة  جرائم الإبادة الجماعیة وج-

ضد الإنسانیة وبالتالي فھي مشروعة في حالة جرائم الحر ب والعدوان.
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الجرائم ارتكابھمسنة عند 18في مسائلة الأشخاص دون سن (م.ج.د)لاعدم إختصاص-

المنصوص علیھا في نظام روما الأساسي.

إحالة القضایا إلى منحھ سلطة ربط عمل المحكمة الجنائیة الدولیة بمجلس الأمن، سواء من خلال -

المحكمة أو من خلال إرجاء التحقیق والمقاضاة.

اقتصار إختصاص المحكمة الجنائیة الدولیة على الأشخاص الطبیعیة دون الأشخاص المعنویة، -

ھذا ما یزید من إمكانیة إفلات ھذه الأخیرة من العقاب.

.عدم وجود عقوبة الإعدام ضمن الجرائم المطبقة-

نقدم الاقتراحات التالي:(م.ج.د).لاوز ھذه النقائص وتحسین عملمن أجل تجا-

لكي تكون ھذه المادة شاملة لكل الجرائم الدولیة التي تھدد من نظام روما الأساسي 5تعدیل المادة -

من البشریة.أ

یجب إعادة النظر في صیاغة بعض المواد القانونیة التي تحمل في ثنایاھا بعض الغموض -

من نظام روما الأساسي.مكرر6،7،8،8واللبس، لاسیما المواد 

(م.ج.د).للمن النظام الأساسي124تعدیل المادة -

روعیة الأوامر (م.ج.د) وجعل عدم مشللمن النظام الأساسي 33من المادة 2تعدیل الفقرة -

الصادرة من الرئیس ظاھرة في جمیع الجرائم التي تختص فیھا المحكمة وذلك من أجل عدم إفلات 

مرتكبي جرائم الحرب وجرائم العدوان من العقاب.

سنة وذلك لكون أن أغلب الجرائم التي ترتكب في 18سنة بدل من 15جعل سن الأھلیة ھو -

  سنة. 18ایبلغوأشخاص لم النزعات المسلحة الراھنة یرتكبھا

مجلس الأمن (م.ج.د) وذلك من خلال عدم إعطاءللمن النظام الأساسي 16تعدیل نص المادة -

(م.ج.د).للصلاحیات واسعة یمكن أن تعرقل عمل 

(م.ج.د).الإدراج عقوبة الإعدام ضمن العقوبات المقررة في  -
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1الملحق رقم  

التوزیع القبلي في دارفور 
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2الملحق رقم 



96

3رقم  الملحق 
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4 رقم  الملحق

-فلسطین  -1948مذبحة دیر یاسین عام 
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باللغة العربیة

 القرآن الكریم

 الحدیث النبوي الشریف

أولا/ الكتب 

، المحكمة الجنائیة الدولیة ومشكلة دارفور، درا المطبوعات الجامعیة، أمیر فرج یوسف.1

.2009الإسكندریة،

، دراسات في القانون الدولي الإنساني، الطبعة الأولى، دار الأكادیمیة، أحمد سي علي.2

.2011الجزائر،

، دار قیة روما مادة مادة ،الجزء الأول،المحكمة الجنائیة الدولیة شرح اتفاالدینبوسماحة نصر .3

.2008ھومة ،الجزائر، 

الجزائر، ،،المحكمة الجنائیة الدولیة شرح اتفاقیة روما مادة مادة،الجزء الثاني،دارھومة.4

2008.

جلیس رالأولي، دا ةالجنائیة الدولیة الجرائم الدولیة، الطبع ة، المحكمخالد حسن أبو غزالة.5

.2010الزمان، عمان، 

،العدالة الجنائیة الدولیة ودورھا في حمایة حقوق الإنسان،دار ھومة ،الجزائر، سكاكني بایة.6

2004.

، ،نطاق اختصاص المحكمة الجنائیة الدولیة ،دار المطبوعات الجامعیةسعدة سعید امتوبل.7

.2011ندریة ،الإسك

،تفعیل اختصاص المحكمة الجنائیة الدولیة بین الواقع و المألوف،دار الحامد، صدقي سامیة.8

.2019عمان،

،، المحاكمة العادلة أمام المحكمة الجنائیة الدولیة، دار ھومة، الجزائرسعد اللهعمر.9

الأولى، مركز ، دراسات في الإسرائیلي على قطاع غزة (..)،الطبعة عبد الحمید الكیالى.10

.2009الزیتونة لدراسات والاستشارات، 

القانونیة لتمزیق ت، السودان والمحكمة الجنائیة الدولیة (دراسة في الآلیاعبد الله الأشعل.11

.2010السودان) الطبعة الأولي، مكتبة جزیرة الدول، مصر، 

،الأولىلدولیة ضد الدول والأفراد،الطبعة الدولي للعقوبات انظام الجزاءجمیل حرب،علي  .12

.2010ات الحلبي الحقوقیة ،بیروت ،منشور

،المسؤولیة الدولیة الجنائیة للرؤساء والقادة العسكریین،الطبعة الأولى ،دار ھشام ةقوا سمی.13

.2013الفكر والقانون ،مصر 

لثقافة، الطبعة الأولي، ، المحكمة الجنائیة الدولیة الدائم اختصاصاتھا، دار الندة معمر یشوي.14

2008.

،حقوق الإنسان أثناء النزعات المسلحة (دراسة فقھیة على ضوء أحكام منتصر السعید حمودة.15

.2010،دار الجامعة الجدیدة،الإسكندریةالقانون الدولي الإنساني) 
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مقدمة لدراسة اختصاص المحكمة الجنائیة الدولیة ،الطبعة الأولى ، دار ،محمد أحمد ترسیم.16

.2009الكتب المصریة ،مصر 

القانون الدولي لحقوق الإنسان المصادر ووسائل محمد یوسف علوان، محمد خلیل موسى،.17

.2008الرقابة، الطبعة الأولى، دار الثقافة، عمان 

جریمة العدوان في ظل نظام المحكمة الجنائیة الدولیة،درا الثقافة،،نایف حامد العلیمات.18

.2010،الأردن 

، المحكمة الجنائیة الدولیة بین قانون القوة وقوة القانون، درا الأمل، ف مولودولد یوس.19

.2013تیزي وزو،

التي تثیرھا اختصاصات المحكمة الجنائیة الدولي، الطبعة الأولى، الإشكالات وردة ملاك، .20

.2019د.د.ن، 

ثانیا/ الأطروحات والمذكرات الجامعیة 

/ أطروحات الدكتوراه  أ

، القانون الدولي في مجابھة التحدي الأمریكي، أطروحة لنیل شھادة دكتوراه في جمالیىبویح.1

العلوم تخصص القانون، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري،

.2014تیزي وزو، 

والدائمة (دراسة مقارنة )،أطروحة لنیل شھادة  ةالجنائیة الدولیة المؤقت ة، العدالبركاني أعمر.2

الدكتوراه في العلوم القانونیة ،كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة ،جامعة مولود معمري،

.2015تیزي وزو،

أطروحة ،الجرائم الماسة بحق السلامة البدنیة والعقلیة (الجریمة ضد الإنسانیة)،بلمختار حسینة.3

امعة مولود ج الدكتوراه في العلوم،تخصص القانون، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة،لنیل شھادة 

.2019معمري ،تیزي وزو،

القیود الواردة على اختصاص المحكمة الجنائیة الدولیة،مذكرة لنیل شھادة ،بوغرارة رمضان.4

لسیاسیة جامعة كلیة الحقوق العلوم ا،الماجستیر في القانون،فرع القانون الدولي وحقوق الإنسان

.2006مولود معمري ، تیزي وزو،

،سلطة مجلي الأمن في تكییف العدوان والآثار المترتبة عنھ،أطروحة لنیل شھادة بومعزة نوارة.5

تخصص القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان ،كلیة الحقوق والعلوم ، الدكتوراه في الحقوق

.2016السیاسیة ،جامعة عبد الرحمان میرة ،بجایة 

، دور المحكمة الجنائیة الدولیة في قمع الجرائم زمن النزاعات المسلحةصدارة محمد.6

ائر  الجزفي القانون العام، جامعةأطروحة لنیل شھادة دكتوراه-دراسة حالة دارفور-الدولیةغیر

.2018بن یوسف بن خدة، ،1

، ردع الجرائم الدولیة بین القضاء الدولي والقضاء الوطني ،أطروحة مقدمة عمراوي ماریة.7

لنیل شھادة الدكتوراه في العلوم ،تخصص علوم جنائیة ،كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة ، جامعة 

.2006بسكرة ،،محمد خضیر
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، التعاون الدولي لقمع الجرائم الدولیة، أطروحة لنیل شھادة الدكتوراه في القانون عصماني لیلى.8

.2013الدولي، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة،جامعة وھران ،

مسؤولیة الدولة عن انتھاك القانون الدولي،أطروحة لنیل شھادة الدكتوراه في ،قلیل نصر الدین.9

.2017، الجزائر 1العام،كلیة الحقوق،جامعة الجزائرالعلوم ،تخصص القانون 

، آلیة مكافحة الإرھاب الدولي بین فعالیة القانون الدولي وواقع الممارسات لونیسي علي.10

عة جام الدولیة الانفرادیة ، رسالة لنیل شھادة الدكتوراه في القانون ،كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة،

.2012مولود معمري، تیزي وزو ، 

،الإطار القانوني الدولي لمكافحة الإفلات من العقاب عن انتھاك حقوق نصوري صونیةم .11

، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، الإنسان، أطروحة لنیل شھادة الدكتوراه في العلوم تخصص القانون

.2018جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 

فیذ القانون الدولي الإنساني، رسالة ، دور المحكمة الجنائیة الدولیة في تنمسیكة محمد الصفیر.12

.2016، 1مقدمة لنیل شھادة الدكتوراه في القانون العام، كلیة الحقوق،جامعة الجزائر 

محاكمة مرتكبي جرائم الحرب أمام المحكمة الجنائیة الدولیة ،أطروحة لنیل مخلط بلقاسم،.13

لعلوم السیاسیة ،جامعة أبي بكر بلقا شھادة الدكتوراه في الحقوق ،فرع القانون العام ،كلیة الحقوق وا

.2015،تلمسان ،دی

وء تحولات القانون الدولي العام ،مشروعیة استخدام الأسلحة النوویة في ضكریميناتو ر.14

أطروحة لنیل شھادة الدكتوراه في العلوم،تخصص القانون ،كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة ،جامعة 

.2018مولود معمري،تیزي وزو،

مذكرات الماجستیرب/ 

،مفھوم الضرورة العسكریة في القانون الدولي الإنساني ،رسالة لاستكمال  أنس جمیل اللوزي.1

یة الحقوق ، جامعة الشرق متطلبات الحصول على شھادة ماجستیر في القانون العام ، كل

.2014الأوسط،

في نظام المحكمة الجنائیة ، المسؤولیة الجنائیة الدولیة عن جرائم الحرب بن سعدي فریزة.2

الدولیة،مذكرة لنیل شھادة ماجستیر في القانون ،فرع القانون الدولي العام،كلیة الحقوق والعلوم 

.2012السیاسیة ،جامعة مولود معمري ،تیزي وزو،

، اختصاص المحكمة الجنائیة الدولیة ، مذكرة لنیل شھادة ماجستیر في القانون بوھراوة رفیق.3

العام ،فرع القانون والقضاء الجنائي الدولیین كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة ،جامعة الإخوة 

.2010منتوري،قسنطینة،

نائیة الدولیة ، المسؤولیة الجنائیة الفردیة في ضوء النظام الأساسي للمحكمة الجحمیدات حكیم.4

جامعة  ، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، ،مذكرة لنیل شھادة ماجستیر في قانون العلاقات الدولیة 

.2011زیان عاشور ، الجلفة ، 

، إقامة الدعوى أمام المحكمة الجنائیة الدولیة، مذكرة ماجستیر في خالد عبد محمود عثمان.5

.2001ة والقانونیة، جامعة آل البیت، الدراسات الفقھی ةالدراسات القانونیة، كلی
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، إقامة الدعوى أمام المحكمة الجنائیة الدولیة، مذكرة ماجستیر في خالد عبد محمود عثمان.6

.2001الدراسات الفقھیة والقانونیة، جامعة آل البیت،  ةالدراسات القانونیة، كلی

شھادة الماجستیر في القانون،جرائم الحرب أمام المحاكم الدولیة،مذكرة لنیل خلف الله صبرینة.7

.2007، والقضاء الدولیین الجنائیین،كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة،جامعة منتوري،قسنطینة

،الجرائم ضد الإنسانیة والمسؤولیة الجنائیة للفرد،مذكرة لنیل شھادة الماجستیر في دیملي لامیاء.8

وم السیاسیة ،جامعة مولود معمري القانون ،تخصص قانون التعاون الدولي ،كلیة الحقوق والعل

.2012تیزي وزو،

، ة،المحكمة الجنائیة الدولیة الدائمة مقارنة بالمحاكم الجنائیة المؤقتعبد العزیز عبكل البخیت .9

.2004العلیا،عمان ،تالعلیا ،جامعة عمان العربیة للدارساتمذكرة ماجستیر ،كلیة الدارسا

ماجستیر في القانون الدولي ةلیة في المیزان، مذكرالجنائیة الدو ة، المحكمعلي جمیل حرب.10

.2002بیروت العربیة،  ةالحقوق، جامع ةالعام، كلی

الجنائیة الدولیة للأفراد في عنوان تطور القانون الدولي  ة، المسؤولیفالح مزید المطیري.11

الشرق الأوسط، لحقوق، جامعة الجنائي،  مذكرة لنیل شھادة الماجستیر في القانون العام، كلیة ا

2011.

، تحولات العدالة الجنائیة الدولیة ودورھا في حمایة وتطویر الحق في ولد یوسف مولود.12

في القانون العام، كلیة الحقوق والعلوم رالمحاكمة العادلة والمنصفة، مذكرة لنیل شھادة ماجستی

2012السیاسیة، جامعة مولود معمري،   تیزي وزو، 

/ مذكرات الماستر ج

الإنسانیة في نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائیة ،ركان وردیة ،حشلاف جعفر"رحمھ الله"ب .1

الحقوق،فرع  يالدولیة الدائمة :طموح مجسد أم فرصة ضائعة ؟،مذكرة تخرج لنیل شھادة الماستر ف

جامعة عبد یة، القانون العام ،تخصص القانون الدولي الإنساني ،كلیة الحقوق والعلوم السیاس

.2018رة ،بجایة ،یالرحمان م

بین حدود الأطر القانونیة وتمنع الإرادة -، الحمایة الدولیة لأقلیة الروھینغاىسمصار عیس.2

الدولیة، مذكرة تخرج لنیل شھادة الماستر في الحقوق فرع القانون العام، كلیة الحقوق والعلوم

.2019بجایة، السیاسة،جامعة عبد الرحمان میرة،

آلیات تنفیذ الاتفاقیات الدولیة، مذكرة ماستر في الحقوق كلیة، الحقوق والعلوم عزي محمد،.3

.2020السیاسیة ، جامعة محمد خضیر، بسكرة، 

، مكافحة الإرھاب بین المقاربة الأممیة وانحرافات الممارسة الدولیة واري مریم، تواتي یسمینة.4

لعام،كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة ،مذكرة لنیل شھادة الماستر في الحقوق، فرع  القانون ا

.2017عبد الرحمان میرة، بجایة، 
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المقالات /ثالثا

(النسخة الورقیة)أ/ المقالات 

،"إشكالیة الخلط بین الإرھاب الدولي والمقاومة المسلحة (حالة المقاومة أمحمدي بوزینة آمنة.1

، 1،2016،العددءجامعة الإسرا،الإنسانیةمجلة جامعة الإسراء للعلومالفلسطینیة) "

.59-11ص ص 

مجلة البحوث والدراسات ، " العدالة الجنائیة الدولیة بین الواقع والمأمول"، أ.العید عوداش.2

.196-171ص ص ،2018، 17أوت، سكیكدة، العدد 20، جامعة الإنسانیة

، "امتداد اختصاص المحكمة الجنائیة ناظر أحمد، أ.م.د براء منذركمال عبد اللطیف مندیل.3

، 16، المجلد مجلة جامعة تكریت للعلوم الإنسانیةالدولیة لشمول جرائم الإرھاب(دراسة مستقلة)،

.271-243، 2016، 5العدد 

مجلة معالم الاتجار غي المشروع بالمخدرات في القانون الدولي "، ة، "مكافحأعراب سعیدة.4

،معھد الحقوق والعلوم السیاسیة ، معھد الحقوق والعلوم السیاسیة، ة الدراسة القانونیة والسیاسی

.214-189، ص ص 2،2017المركز الجامعي تندوف،العدد 

المجلة العربیة للأبحاث في العلوم ،" الانتقائیة في المحكمة الجنائیة الدولیة"،أحمد بشارة موسى.5

.43-31ص ص 2016، 25العدد ن عاشور، الجلفة، جامعة زیاوالاجتماعیة،الإنسانیة

،"المعوقات التي تحول دون متابعة المحكمة الجنائیة الدولیة لمنتھكي قواعد بن عیسى الأمین.6

، ص ص 2018، 02، العدد 09، المجلد ووریة محكمة مجلةالقانون الدولي الإنساني الجنائي "، 

91-102.

،" الآلیات القانونیة المتخذة من طرف الولایات المتحدة الأمریكیة لعرقلة بن بوعبد الله مونیة.7

،11، جامعة أدرار، العدد مجلة القانون والمجتمععمل المحكمة الجنائیة الدولیة"، 

.116-95ص ص

،مجلة العقاب"،" دور العدالة الجنائیة الدولیة في تفعیل مبدأ عدم الإفلات من بن بوعزیز آسیا.8

، 0الحاج لخضر،العدد 1، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة باتنة الباحث لدراسات القانونیة

.108، ص 2014مارس 

،" دراسة تحلیلیة لمذكرة توقیف الرئیس السوداني عمر حسن أحمد البشیر "بوخریصة یاسمین.9

.236-221ص ص،18،2010، جامعة محمد خضیر بسكرة، العدد مجلة العلوم الإنسانیة

،"اختصاص  النظر في جریمة العدوان بین مجلس الأمن والمحكمة الجنائیة بومعزة نوارة.10

، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة ،جامعة عبد الرحمان للبحث القانوني ةالمجلة الأكادیمیالدولیة "،

.165-141، ص ص 2014، 1،العدد9میرة ،بجایة ،المجلد 

،"قواعد القانون الدولي الراھنة بین الشرعیة القانونیة والشرعیة جمالیى بویح.11

،  02،كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة بجایة ،عددالمجلة الأكادیمیة للبحث القانونيالموازیة"،

.18-08ص ص ،2010
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لمجلة ا، "حدود العدالة الجنائیة الدولیة في مواجھة الجرائم الإسرائیلیة في غزة"، تاجر محمد.12

، كلیة الحقوق، جامعة الجزائر، بن یوسف بن والاقتصادیة والسیاسةالجزائریة للعلوم القانونیة

.178-163، 01، العدد56خدة، المجلد 

، العراقیل التي تحول دون ممارسة المحكمة الجنائیة الدولیة لصلاحیاتھا ترایب رشیدة.13

، مجلة صورة القانون"،ةفي الأراضي الفلسطینیالقضائیة في مواجھة الجرائم الإسرائیلیة المرتكبة 

.333-316، ص 2018، 5،العدد5س ملیانة، المجلد جامعة خمی

للبحث  ةالمجلة الأكادیمی"مدى فعالیة نظام روما في مكافحة الجرائم الدولیة "،،جدادوة عادل.14

،   ص ص 2016، 01، العدد 13ابة ، المجلد ، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة ،جامعة عنالقانوني 

449-471.

،"أثر انضمام فلسطین إلى المحكمة الجنائیة الدولیة على محاسبة إسرائیل عن حكیم العمري.15

، أفریل 01، العدد10، المجلد مجلة العلوم القانونیة والسیاسةجرائمھا بحق الشعب الفلسطیني"، 

.1105-1076، ص ص 2010

مجلة الدراسات ، "مسؤولیة إسرائیل عن الجرائم ضد الإنسانیة في فلسطین"، حلیلالي أمینة.16

، (د.د.ش)،1، العدد 3، كلیة الحقوق والعلوم السیاسة، جامعة یحي فارس، المدیة، المجلد القانونیة

لمجلة العربیة ، "أسباب الإباحة وموانع المسؤولیة في القانون الدولي الجنائي " ،احموم جعفر.17

، ص 2016، 25عاشور ، الجلفة ، العدد ، جامعة زیان في العلوم الإنسانیة والاجتماعیةللأبحاث 

.145-132ص 

مجلة حقوق لدولیة عن أعمالھا غیر المشروعة ،لالمسؤولیة الجنائیة ،طاھر عباسة،خیثر فؤاد.18

.187-164،ص ص 2018، ،جانفي5،جامعة ابن بادیس ،مستغانم،عددالإنسان والحریات العامة

ودورھا في تطویر القضاء الجنائي الدولي"، ا، " محاكمات یوغسلافیا ورواندخوجة سعاد.19

.284-271ص ص ،2021، 01، العدد 10، المجلد مجلة الشریعة والاقتصاد

، مجلة القانون،"اتفاقیات الإفلات من القانون أمام المحكمة الجنائیة الدولیة"، خلفاوي خلیفة.20

.221-195ص ، ص2019، 02، العدد 08المجلد 

،"قضیة الإیغور في تركستان الشرقیة: بین المطالب الانفصالیة وسیاسات الھیمنة دوزي ولید.21

، 2016، دیسمبر 12، الجزائر،العدد الصینیة"، مجلة العلوم الاجتماعیة والسیاسیة، جامعة تبسھ

.341-322ص ص 

العدوان : اختصاص رمزي أم ،" النظر في جریمة زایدي عبد الرفیقدحماني عبد السلام،.22

حقیقي للمحكمة الجنائیة الدولیة ؟"، المجلة النقدیة للقانون والعلوم السیاسیة، كلیة الحقوق والعلوم 

.59-29ص ص ، 2010، 1السیاسیة ،جامعة مولود معمري، تزي وزو، العدد 

الجنائي "،  لي، "حدود الدفع بتنفیذ أوامر الرئیس الأعلى في القانون الدود.مازن لیوراضي.23

.106-57، ص ص 01،2010، العراق ، العدد مجلة العلوم القانونیة ،جامعة دحموك

مجلة القانون ،"تسییس المحكمة الجنائیة الدولیة في ظل النظام العالمي الجدید"، داود كمال.24

،2017محمد بن أحمد، العدد ، 2، كلیة الحقوق، جامعة وھرانوالمجتمع والسلطة

.136-121ص ص 
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،" دور مجلس الأمن الدولي في تقیید إختصاص المحكمة الجنائیة الدولیة: زعادي محمد جلول.25

، جامعة أكلي محند مجلة معارف: قسم العلوم القانونیة)"، 2003(1497دراسة حالة القرار رقم 

.53-28ص، ص 2017،، دیسمبر23لبویرة،العدد ألحاج، ا

مجلة  ،"اختصاص المحكمة الجنائیة الدولیة في النظر في جرائم الإرھاب الدولي "،عمرزرقط .26

.133-120.ن)، ص ص د.س(، 25،العدد 01، جامعة الجلفة ،المجلد الحقوق والعلوم الإنسانیة

،"دور المحكمة  الجنائیة الدولیة في حمایة البیئة بمواجھتھا الجرائم البیئیة"، سي ناصر إلیاس.27

ص ص ، 2020، 01، العدد 02، جامعة عمار ثلجي الأغواط، المجلد التمكین الاجتماعيمجلة 

01-22.

، "نتائج انضمام فلسطین للمحكمة الجنائیة الدولیة في مواجھة الجرائم شیتر عبد الوھاب.28

، 12، جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة، المجلد للبحث القانونيالمجلة الأكادیمیةالإسرائیلیة"،

.250-231ص ،ص2015، 02دد الع

المجلة الجزائریة ،"حق الدفاع الشرعي في القانون الدولي الجنائي "، عبد القادر البقیرات.29

، 56المجلد،، جامعة بن یوسف بن خدة1،كلیة الحقوق،جامعة الجزائر للعلوم القانونیة والسیاسیة

.284-261، ص ص 1العدد 

مجلة معالم "،"حدود الضرورة العسكریة في القانون الدولي الإنسانيعبد الحق مرسلي،.30

.182-168، ص 2019، 01، العدد 03، المجلد للدراسات القانونیة والسیاسیة

المجلة الجزائریة للعلوم الجنائیة في الفقھ والقضاء الدولي الجنائي"،المسؤولیة،"عبابسة سمیر.31

،العدد 56خدة،المجلد ،بن یوسف بن1جامعة الجزائر ،كلیة الحقوق،والسیاسیةالقانونیة

.141-129،(د.س.ن)، ص ص 01

د ، جامعة محممجلة الحقیقة، "معوقات المحكمة الجنائیة الدولیة الدائمة"،طیف دحیةلعبد ال.32

.361-339، ص ص 2016، 37بوضیاف،المسیلة، العدد

بین -، "جدلیة تطبیق اتفاقیات التسلیم في نظام روما للمحكمة الجنائیة الدولیةعبد الیزید داودي.33

، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة أم البواقي، العدد مجلة العلوم الإنسانیة"-التسلیم والحصانة

.145-129، ص ص 2018، جوان09

، "الجرائم المرتكبة ضد الروھینغا في میانمار وآلیات التصدي لھا بوسعدیة رِوف، غبولي منى.34

، 2،العدد5، المجلد مجلة الدراسات والبحوث القانونیةمن منظور المحكمة الجنائیة الدولیة "، 

.30-11ص ، ص2020

إلى تعریف جریمة العدوان (قراءة على ضوء نتائج المؤتمر لتوصلا،".35

للبحث  ةالمجلة الأكادیمی)"،2010م المحكمة الجنائیة الدولیة كمبالا(الاستعراضي لنظا

، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة ،جامعة عبد الرحمان میرة،بجایة، 01،العدد09المجلد القانوني،

.231-212، ص ص 2014
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الحقیقة مجلة ،"المسؤولیة الجنائیة للفرد في أحكام  القانون الدولي الجنائي"،فریجة محمد ھشام.36

، ص ص 2018، 03، العدد 17جامعة أحمد درایة،أدرار،المجلدللعلوم الإنسانیة والاجتماعیة،

362-380.

القانون قواعد، " معوقات المحكمة الجنائیة الدولیة في تنفیذبن مھرة نسیمة،لعروسي أحمد.37

لمجلد لدون، تیارت، ا، جامعة ابن خمجلة البحوث في الحقوق والعلوم  السیاسیةالدولي الإنساني"

.103-88، د، س، ن، ص ص  01، العدد05

في  نبحق الفلسطینیی ة،"جریمة الإبادة الجماعیة والجرائم ضد الإنسانیة المرتكبلبنة معمري.38

،الجلفة،المجلد ،جامعة زیان عاشورمجلة العلوم القانونیة والسیاسیةضوء نظام روما الأساسي"،

.501-284، ص ص 2021، 1، العدد06

،"الاختلالات البنیویة لنظام العدالة الجنائیة الدولیة ومتطلبات حفظ الأمن والسلم مبخوتة أحمد.39

21الاقتصادیة والقانونیة، العدد ،، قسم العلوموالإنسانیةالأكادیمیة لدراسات الاجتماعیةالدولیین"، 

.98-86، ص ص 2019،

مجلة الباحث ، " موقف الولایات المتحدة الأمریكیة من المحكمة الجنائیة الدولیة"، موات مجید.40

، 12الحاج لخضر، العدد -1، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة باتنة للدراسات الأكادیمیة

.406-390ص ، ص2018جانفي 

ائریة لدراسات السیاسیة المجلة الجز،"الاتجار بالمخدرات كتھدید للأمن الإنساني "،عامرناصر.41

.105-92، ص ص 02،2019،العدد 06المدرة الوطنیة العلیا للعلوم السیاسیة ، الجزائر،المجلد 

حول استبعاد جرائم الإرھاب الدولي من الاختصاص الموضوعي للمحكمة نسیب نجیب،".42

، العدد 30الإخوة منتوري ،قسنطینة ، المجلد مجلة العلوم الإنسانیة ،جامعة"،الجنائیة الدولیة

.210-199، ص ص 02،2019

،" الحمایة الدولیة للأقلیات بین النص والممارسة أزمة أقلیة مسلمي الروھینغا وافي حاجة.43

، 2، العدد 6مستغانم،المجلد ، س،جامعة عبد الحمید بن بادیمجلة الدارسات الحقوقیةنموذجا"،

.384-347، ص ص 2019

، "نتائج فشل الولایات المتحدة الأمریكیة في إنشاء المحكمة الجنائیة الدولیة لد یوسف مولودو.44

، 06، المركز الجامعي إیلیزي، المجلد مجلة إیلیزا للبحوث والدراساتعلى الطریقة الأمریكیة"،

.79-51ص ص ،2021العدد :خاص، 

" متى تدرج جریمة الإرھاب الدولي ضمن اختصاصات المحكمة الجنائیة ،.45

،كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة ،جامعة بجایة ، المجلد مجلة الحقوق والعلوم السیاسیةالدولیة ، 

.369-352، ص ص 2016، 03،العدد34

ن مخاوف المساءلة ، حول موفق إسرائیل المعادي للمحكمة الجنائیة الدولیة: بی.46

،المجلة الجزائریة للأبحاث والدراساتوالعقاب ونتائج انضمام فلسطین إلى نظام روما الأساسي، 

.261-242، ص 2021، جانفي 01، العدد04المجلد 
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، "محاربة الإفلات من العقاب في إطار الجیل الثالث من المحاكم الجنائیة الدولیة : .47

، 19ة قاصدي مرباح، ورقلة، العدد ، جامعدفاتر السیاسة والقانونأو المختلطة"، المحاكم المدولة 

.766-751ص ص ،2018جوان 

(النسخة الإلكترونیة)المقالات -ب

، "مأساة أقلیة الروھینغا المسلمة في میانمار ومواقف المنظمات الدولیة " حمید فارس حسن.1
https://www.academia.eduمقال منشور على الموقع الإلكتروني التالي: 

ور منش لإمكانیة اختصاص المحكمة الجنائیة الدولیة بجرائم الإرھاب"، مقا"، صدیقي سامیة.2
.ae-www.a/hkaleej:التاليالموقع الإلكتروني ىعل

، مقال منشور على الموقع2016أوت 23، وجرائم الحرب،العربي الجدید،القضایا،.3
.www.alaraby.co.uk/opinionhttp//:التالي:الإلكتروني

، مجزرة تركستان الشرقیة تحت الاحتلال الصیني في عیون عبد الجلیل طوران التركستاني.4

الصحافة العالمیة، مقال منشور على الموقع الإلكتروني التالي: 

https://www.quranicthougt.com

،"تحولات المواقف العربیة تجاه قضیة الإیغور"، منتدى أمین نور محمد الإیغوريمحمد .5

، مقال منشور على الموقع الإلكتروني التالي: 5، ص 2019السیاسات العربیة، نوفمبر 

www.alsiasat.com

رابعا/ الملتقیات 

ة الدولیة عن جرائم الإرھاب الدولي ،مداخلة ألقیت في إطار ،المسؤولیة الجنائیبركاني أعمر.1

الیوم الوطني حول إشكالیة الإطار القانوني لمحاربة الإرھاب الدولي،كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة 

.2014فیفري 26،جامعة عبد الرحمان میرة ،بجایة ،یوم 

تمنع للإرادة الدولیة أم دفع ،مقاربة لأسباب تعطیل مفھوم الإرھاب الدولي : جمالیىبویح.2

،مداخلة ألقیت في إطار الملتقي الوطني حول إشكالیة الإطار !باتجاه تأصیل تصور أحادي ؟

القانوني لمحاربة الإرھاب الدولي ،كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة،جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة،

.26/2/2014یوم

خامسا/ النصوص القانونیة الدولیة 

المواثیق والاتفاقیات الدولیة -أ

میثاق منظمة الأمم المتحدة والنظام الأساسي لمحكمة العدل الدولیة،الموقع من طرف مندوبي .1

، دخل حیز التنفیذ في 1945جوان 26حكومات الأمم المتحدة ،في مؤتمر سان فرانسیسكو بتاریخ 

بموجب قرار ،1962أكتوبر 4الجزائر إلى ھیئة الأمم المتحدة في ،وانضمت1945أكتوبر 24

1962أكتوبر 4الصادر بتاریخ )17-(د176الجمعیة العامة للأمم المتحدة رقم 

.1020في جلستھا رقم 
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طریق دسترتھ انضمت إلیھ الجزائر عن 1948الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، الصادر عام .2

.1963دیسمبر 10)، صادر في: 64، ج.ر.ج.ج.د.ش، عدد (1963) من دستور 11في المادة (

.1945أوت 08الملحق باتفاقیة لندن في نورمبرغنظام المحكمة العسكریة الدولیة .3

اتفاقیة منع الإبادة الجماعیة والمعاقبة علیھا، أقرت وعرضت لتوقیع والتصدیق علیھا للانضمام .4

ودخلت حیز 1948) المؤرخ في سبتمبر 3-ألف (د260ر الجمعیة العامة رقم إلیھا بموجب قرا

مؤرخ 339-63علھا الجزائر بموجب المرسوم رقم ت، وصادق1951جانفي  19التنفیذ بتاریخ 

.1963سبتمبر14صادر في66،ج.ر.ج..ج.ش.عدد 1963سبتمبر 11في

جانفي  27خلت حیز التنفیذ بتاریخ ، د1963ماي 23اتفاقیة فینا لقانون المعاھدات المبرمة في .5

.1987فیفري 04، صادر في 42، صادقت الجزائر علیھا ، ج.ر.ج.ج.د.ش، عدد 1980

.1993النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة الخاصة بیوغوسلافیا سابقا لعام .6

.1994عام االنظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الخاصة برواند.7

النظام الأساسي لل(م.ج.د) المعتمدة من قبل مؤتمر الأمم المتحدة الدبلوماسي للمفوضین المعني .8

، 2000دیسمبر 28،وقعت الجزائر علیھ في 1998جویلیة 17بإنشاء محكمة جنائیة دولیة بتاریخ 

.A/CONF.183/9ولم تصادق علیھ الجزائر بعد، الوثیقة رقم : 

قرارات مجلس الأمن  -ب

، 12/07/2002، بخصوص مھمة الأمم المتحدة لحفظ السلام، المؤرخ في 1422القرار رقم .1

الوثیقة رقم:

S/RES/1422(2002)

، 12/6/2003، بخصوص عملیات الأمم المتحدة لحفظ السلام، المؤرخ في1487القرار رقم .2
الوثیقة رقم :

S/RES/1487(2003)

،1/80/2003لیبریا، المؤرخ في ، بخصوص الحالة في1497القرار رقم .3

الوثیقة رقم: 

S/RES/1497(2003)

،2004سبتمبر18المؤرخ في ، تقریر الأمین العام عن السودانبخصوص،1564القرار رقم .4
الوثیقة رقم: 

S/RES/1564(2002)

:الوثیقة رقم 2005مارس 31المؤرخ في بخصوص الحالة في السودان، ،1593مالقرار رق.5
S/RES/1594(2005)

قرارات الجمعیة العامة للأمم المتحدة-ج
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في الدورة التاسعة والعشرون للجمعیة العامة للأمم 1974دیسمبر 14بتاریخ )3314(القرار .1
المتحدة على شكل توصیة ویحتوي على دیباجة،وثمانیة مواد تتضمن تعریف العدوان وبعض 

أنظر القرار وقوع العدوان من عدمھ،رالأمن في إقراصوره الحصریة،وكما بین سلطات مجلس 
التالي :  يعلى الموقع الإلكترون

-docasp?symbol=A(XXIX)&r-http://www.un.org/french/docoments/view

ench/&ang=eferer=/fr

للجمعة العامة في الدورة السادسة والستون2011دیسمبر 9الصادر بتاریخ 79/66القرار رقم .2
، المتضمن الممارسات الإسرائیلیة التي تمس حقوق الإنسان للشعب الفلسطیني وغیره للأمم المتحدة

من سكان العرب في الأراضي المحتلة، الوثیقة رقم:
/RES/66/79A

، في الدورة التاسعة والستون للجمعة 2012نوفمبر 29الصادر بتاریخ 67/19القرار رقم .3
العامة للأمم المتحدة والمتضمن مركز فلسطین في الأمم المتحدة الوثیقة رقم: 

A/RES/67/19

وثائق المحكمة الجنائیة الدولیة-د

الأطراف المتضمن قرار بشأن الصادر عن جمعیة الدول )ICC-ASP/16RES.45(القرار رقم.1
12،الجلسة العامة 16من نظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة ،الدورة 8التعدیلات على المادة

،وثیقة رقم متوفر على الموقع الإلكتروني التالي: 2017دیسمبر 14،كنیویور
https://asp-icc-cpi.int/iccdocs/asp-docs/Resolutions/ASP16/ICC.ASP-16-

RES4-ARA.PDF

(م.ج.د)،و المعتمد من خلال للمن النظام الأساسي124القرار المتضمن الاحتفاظ بالمادة .2
، منشورات 2010ن جوا10أعمال المؤتمر الاستعراضي لتعدیل النظام الأساسي، كمبالا 

وثیقة متوفرة على الموقع (RC/RES.4)، الوثیقة رقم 2010المحكمة الجنائیة الدولیة لسنة 
الإلكتروني التالي:

ARA.PDF-I-TPAR-11-https://asp.icc.int/iccdics/asp docs/ASP9/OR/RC

 باللغة الأجنبیة

باللغة الفرنسیةأولا/ 

I. Ouvrages :

1. CURRAT Philippe, les crimes contre L’humanité dans le statut de la Cour

pénale internationale, Bruylant, Bruxelles,2006.
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2. CYRIL LAucci, code annoté de la cour pénale internationale, leden,

boston, 2008.

3. MANON Dosen, statut de Rome de la cour pénale internationale (commentaire

article par article), 2e édition, pedone, paris .

II. mémoires :

.1 YANA Chris, La problématique de la responsabilité pénale des enfants

impliqués dans les actes terroristes de Boko Haram au Cameroun, mémoire de

fin d'études, Faculté de droit, Université de Montréal, Canada, 2018, Disponible

sur le site :

https://papyrus.bib.umontreal.ca

2.MARIE-LOU Grégoire-blaise, CRISE identitaire au sein de la communauté

ouïgoure de la région autonome du xinj1ang, , mémoire de fin d'études, Faculté

de droit, Université de Montréal, Canada, 2018, Disponible sur le site :

https://papyrus.bib.umontreal.ca

III. Articles de Revues :

1.ALBALAWI Ibrahim « le terrorisme problème :que d’une définition »,
Disponible sur le site :

https://gerflint.fr/Base/Mondearabe2/Terrorisme.pdf

2. Atangana Amougou Jean-Louis, « Le refus de coopérer avec la Cour pénale
internationale ». In: Revue internationale de droit comparé, vol 67, N°04, 2015,
Article disponible sur le site :
https://www.persee.fr/doc/ridc_0035-3337_2015_num_67_4_20566,

3. Coulée Frédérique, « Sur un Etat tiers bien peu discret : les États-Unis
confrontés au statut de la Cour pénale internationale », In : annuaire français de
droit international, vol 49, 2003, Article disponible sur le site :
https://www.persee.fr/doc/afdi_0066-3085_2003_num_49_1_3742

4. COUSSIRAT-COUSTERE Vincent, « Armes nucléaires et droit international .A

propos des avis consultatifs du 8 juillet 1996de la cour internationale de

justice », A propos des avis consultatifs du 8 juillet 1996de la cour internationale

de justice », in annuaire français de droit international, volume 42,1996,

Disponible sur le site : https://doc./org//10.3406/afdi.1996.3841
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5. ERIC David , « l’article 31 par .1.c) du statut de la cour pénale international :

un remis en cause des acquis du droit international humanitaire ? » Disponible

sur le site : https://international-

review.icrc.org/sites/default/files/S1560775500105838a.pdf

6. KIRSCH Philippe, « la cour pénale internationale, de Rome a Kampala »,
disponible sur le site :
https://www.afri-ct.org/wp-content/uploads/2015/03/8-article-kirseh.pdf

7. JADALI SAfinaz , « Dix ans après l’adoption du Statut de Rome de 1998
(Quelques remarques les imperfections du fonctionnement de la Cour pénale
internationale) » , Lex Electronica , vol. 13 n° ,2009 ,pp 1-16 , article disponible
sur le site :
https://papyrus.bib.umontreal.ca/xmlui/handle/1866/9396

8. JULIEN DEtais, « les Etats-Unis et la cour pénale international », disponible
sur le site :
https://www.legal-tools.org/doc/9bbcc2/pdf/
9. Tchou Sipowo Alain-Guy. Chef d'État à Khartoum et criminel de guerre au
Darfour. La responsabilité pénale du fait d'un intermédiaire en droit pénal
international : le cas Hassan Omar Al Bashir devant la Cour pénale internationale.
In: Revue Québécoise de droit international, volume 24-2, 2011, disponible sur le
site :
https://www.persee.fr/doc/rqdi_0828-9999_2011_num_24_2_1243

IV- Rapports et Documents divers:

A- Rapports et documents de l’UA :

- rapport du groupe des sages de l’UA, paix, justice et réconciliation en Afrique,

opportunités et défis liés à la lutte contre l’impurité, de l’UA , la collection

union africaine , décembre 2013,document disponible sur le site :

https://www.ipinst.org/images/pdfs/IPI%20E-BK-Peace%20Justice-French.pdf

B- Rapports et documents de la CPI :

1.C.P.I, Chambre Préliminaire I, renoi de la situation au Darfour (soudan),

décision informant le conseil de sécurité de l'Organisation des Nations Unies de

défaut de Coopération de la République du Soudan, Le Procureur c Ahmad

Muhammad Harun et Ali Khulstay, Doc.N° : ICC-02/05-01/07, du 27 Avril 2007,
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Document disponible sur le site :https://www.icc-

cpi.int/CourtRecords/CR2007_02906.PDF,

2. C.P.I, Chambre Préliminaire I, Renvoi de la Situation au Darfour (Soudan) ،

Le Procureur c. Omar Hassan Ahmad Al Bashir, Mandat d'arrêt du 05 Mars 2009

Doc N°: ICC-02/05-01/09, Document disponible sur le site:

https://www.icccpi.int/CourtRecords/CR2009_01515.PDF

3. C.P.I, Chambre Préliminaire I, renvoi de la situation au Darfour (Soudan) ،

Le Procureur c. Omar Hassan Ahmad Al Bashir, Mandat d'arrêt du 12 juillet

2010, DOC N°: ICC-02/05-01/10, Document disponible sur le site:

https://www.icccpi.int/CourtRecords/CR2010_05623.PDF

C - rapport et document Cercle Orion

- Cercle Orion, Rapport de persécution des ouïghours : comprendre et agir,

décembre 2020, rapport disponible sur le site :

https://static1.squarespace.com

باللغة الإنجلیزیة ثانیا/ 

I. Book:

- GARDNER BOvingdon, using the past to serve the present: strangers in their

own land, Columba university, press,2010.

II. Master these:

- HELENE DRagatsi, Criminal Liability of Canadian Corporations for

International( Crime La responsabilité pénale des entreprises canadiennes en

matière de crimes internationaux), master thesis, Faculty of Graduate Studies,

University of Montreal Faculty of Law, Canada, 2010, in :

https://papyrus.bib.umontreal.ca

لكترونیةالمواقع الإ

الموقع الإلكتروني للجنة الدولیة للصلیب الأحمر، الآتي:.1
https://www.icrc.org/ar

موقع الجزیرة الإخباریة على الموقع الإلكتروني التالي:.2

http://www.aljzerera.net
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أمام مجلس الأمن واشنطن تنتقد سیاسات بكین ضد مسلمي الإیغور"، موقع وكالة الأناضول .3
التالي: 

http://www.aa.co/tr/1-

على الموقع الإلكتروني التالي:  THHموقع ھیئة الإغاثة الإنسانیة وحقوق الإنسان والحریات .4

http://www.org.tr

، "المحكمة الجنائیة الدولیة تؤكد ولایتھا القضائیة على الأراضي موقع الإمارات الیوم.5
.http://emaratalyoum.comالتالي:  يالفلسطینیة"،مقال منشور على الموقع الإلكترون
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....إھداء 

....شكر وتقدیر 

....قائمة بأھم المختصرات 

....لازمة الدكتور بویحي جمال 

10مقدمة 

مع إشكالیة العلاقة بین قصور الإطار النظري للمحكمة الجنایة الدولیة الأول:الفصل 
غموض فكرة العدالة 

14

: إشكالیة العلاقة بین قصور الإختصاص الموضوعي للمحكمة الجنائیة الدولیة المبحث الأول
غموض فكرة العدالة مع 

15

15: إشكالیة عدم شمولیة الإختصاص الموضوعي للمحكمة الجنائیة الدولیة المطلب الأول

16الإشكالات المحیطة بتحدید مفھوم جریمة الإبادة الجماعیةالفرع الأول:

16الحصري للجماعات المشمولة بالحمایةالتحدي :أولا

17التحدي الحصري للأفعال المشكلة لجریمة الإبادة الجماعیةثانیا:

18التحدي الحصري بتحدید مفھوم الجریمة ضد الإنسانیةالفرع الثاني : 

18مفھوم الجریمة ضد الإنسانیةالتوسع فيأولا: 

19عدم وضوح معاییر تحدید مفھوم الجرائم ضد الإنسانیةثانیا: 

20ضیق في مفھوم جرائم الحربالفرع الثالث : 

21غموض في معیار درجة خطورة جرائم الحربأولا: 

21التدوین المحدود لجرائم المرتكبة أثناء النزاعات المسلحة الدولیةثانیا: 

22التدوین المحدود للأفعال الخطیرة المرتكبة أثناء النزعات المسلحة غیر الدولیةثالثا: 

23جریمة العدوانمفھومالإشكالات المحیطة بتحدیدالفرع الرابع: 

24إشكالیة وضع تعریف لجریمة العدوانأولا: 

25جریمة العدوان: الجدل الفقھي حول أسس قیام المسؤولیة الدولیة عن إرتكاب ثانیا

25الاتجاه القائل بمسؤولیة الدولة وحدھا-1

26الاتجاه القائل بمسؤولیة الأفراد وحدھم-2

26الاتجاه القائل بمسؤولیة الدولة والفرد معا-3

27د مجلس الأمن لاختصاص المحكمة الجنائیة الدولیة بالنظر في جریمة العدوانیتقیثالثا: 

27العامة لممارسة المحكمة الجنائیة الدولیة اختصاصھا بالنظر في جریمة العدوانالشروط -1

27الإلتزام بمبدأ التكامل-أ
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27التقید بالاختصاص الزمني-ب

28التقید بالاختصاص المكاني-ج

29شرط صدور قرار من مجلس الأمن یؤكد فیھ وقوع جریمة العدوان-2

30مظاھر عدم شمولیة الإختصاص الموضوعي للمحكمة الجنائیة الدولیة المطلب الثاني: 

إشكالیة إسقاط جرائم ما یطلق علیھا "بالإرھاب الدولي" من الإختصاص الفرع الأول:
الموضوعي للمحكمة الجنائیة الدولیة

30

الأساسي للمحكمة الأسباب القانونیة لعدم إدراج " جرائم الإرھاب " الدولي في النظام أولا: 
الجنائیة الدولیة

31

31إشكالیة ضبط مفھوم جرائم الإرھاب-1

32إشكالیة ترك مكافحة الإرھاب للمحاكم الوطنیة-2

الأسباب السیاسیة لعدم إدراج "جرائم الإرھاب " في النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة ثانیا: 
الدولیة

33

33المشروعةإشكالیة الخلط بین أعمال "الإرھاب" وحق المقاومة المسلحة -1

33الخوف من تسییس المحكمة الجنائیة الدولیة-2

بالمخدرات من  الإختصاص غیر المشروع إشكالیة إسقاط جرائم الاتجارالفرع الثاني : 
الموضوعي للمحكمة الجنائیة الدولیة  

34

إشكالیة إسقاط جرائم البیئة من الإختصاص الموضوعي للمحكمة الجنائیة الفرع الثالث: 
الدولیة

35

مع المبحث الثاني: إشكالیة العلاقة بین قصور الاختصاصات الأخرى للمحكمة الجنائیة
غموض فكرة العدالة 

36

التكمیلي للمحكمة والمكانيوالزمني:بحث في مظاھر اختلال الإختصاصالمطلب الأول: 
الجنائیة الدولیة

36

37بحث في إختلالات  الإختصاص الزمني للمحكمة الجنائیة الدولیة الفرع الأول: 

37محدودیة الإختصاص الزمني للمحكمة الجنائیة الدولیة أولا: 

39تقیید قاعدة عدم تقادم الجرائم الدولیة بقاعدة عدم الرجعیةثانیا: 

40الإشكالات المحیطة بعدم رجعیة الإختصاص المكاني للمحكمة الجنائیة الدولیةالفرع الثاني : 
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The crisis of international Criminal
justice:

Between the challenge of
theoretical application and

evidenceselective reality

Abstract
This memory focused on the study

of the most important problematic

related to the international

criminal justice system, as the

latter suffers from many

shortcomings and shortcomings,

both in terms of theoretical

framework and in terms of

practical reality.

These problems have led to the

impossibility of achieving the

desired objective behind the

establishment of the International

Criminal Court, namely the

achievement of genuine

international justice and the fight

against impunity, which has

prevented the effective

achievement of the desired

justice.
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